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وهو واجب علـى كـلّ مـن        . وهو من أركان الدين، وتركه من الكبائر      
  .استجمع الشرائط الآتية

. يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلاّ مـرة واحـدة       لا ـ ١مسألة  
عـام  ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوري، بمعنى وجوب المبادرة إليـه فـي ال            
  .الأول من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا

 من ـ لو توقّف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة  ـ ٢مسألة 
ولو .  وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العامـالسفر وتهيئة أسبابه  

هو بـالتخيير،   تعددت الرفقة وتمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم ف          
والأولى اختيار أوثقهم سلامةً وإدراكا؛ ولو وجدت واحدة ولـم يكـن لـه              

  .أُخرىمع الوثوق بحصول  يجوز التأخير إلاّ محذور في الخروج معها لا

 مع تعدد الرفقة في المسألة الـسابقة        الأُولى لو لم يخرج مع      ـ ٣مسألة  
م إدراك الحج بـسبب     أو مع وحدتها واتّفق عدم التمكّن من المسير أو عد         

نعم، لو تبين عدم إدراكـه لـو        . التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن آثماً       
سار معهم أيضا لم يستقر، بـل وكـذا لـو لـم يتبـين إدراكـه لـم يحكـم                     

  .بالاستقرار
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  :اُُموروهي 

لصبي وإن كان مراهقا،    الكمال بالبلوغ والعقل؛ فلا يجب على ا      : أحدها
على المجنون وإن كان إدواريا إن لـم يـف دور إفاقتـه بإتيـان تمـام                  ولا

ولو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز    . مقدماتها غير الحاصلة   الأعمال مع 
والأقـوى  . الإسلام وإن كان واجدا لجميع الشرائط عـدا البلـوغ          عن حجة 

  ــولي ــإذن ال ذان فــي ئوإن وجــب الاســتعــدم اشــتراط صــحة حجــه ب
  .الصور بعض

 يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرمـا           ـ ١مسألة  
ويلبسه ثوبي الإحرام، وينوي عنه، ويلقّنه التلبية إن أمكن، وإلاّ يلبي عنـه،             
ويجنّبه عن محرمات الإحرام، ويأمره بكلّ من أفعاله، وإن لم يتمكّن شـيئا             

 ويطوف به، ويسعى به، ويقـف بـه فـي عرفـات ومـشعر           منها ينوب عنه،  
يتمكّن يرمي عنه، ويـأمره بالوضـوء وصـلاة          ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم    

الطواف، وإن لم يقدر يصلّي عنه وإن كان الأحوط إتيـان الطفـل صـورة                
  .الوضوء والصلاة أيضا، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته

 أن يكون الولي محرما فـي الإحـرام بالـصبي ، بـل          يلزم  لا ـ ٢مسألة  
  .يجوز ذلك وإن كان محلّاً

 الأحوط أن يقتصر في الإحـرام بغيـر المميـز علـى الـولي               ـ ٣مسألة  
لأحدهما والحـاكم وأمينـه أو الوكيـل            : الشرعي والوصي من الأب والجد
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 ـ  . تكن وليا  لاُم وإن لمأمنهم و  ممـن  ـشرعي  والإسراء إلى غيـر الـولي ال
  .يخلو من قرب  مشكل وإن لاـيتولّى أمر الصبي ويتكفّله

 النفقة الزائدة على نفقة الحـضر علـى الـولي، لا مـن مـال                ـ ٤مسألة  
كان حفظه موقوفا على السفر به، فمؤونة أصل السفر حينئـذٍ            إذا الصبي إلاّ 

  .مؤونة الحج به لو كانت زائدةً على الطفل، لا

دي على الولي، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات          اله ـ ٥مسألة  
  .الأحوط على

 لو حج الصبي المميز وأدرك المشعر بالغا والمجنون وعقل          ـ ٦مسألة  
قبل المشعر يجزيهما عن حجة الإسلام علـى الأقـوى وإن كـان الأحـوط               

  .ذلك مع الاستطاعة الإعادة بعد

فبلغ قبل أن يحرم مـن الميقـات         لو مشى الصبي إلى الحج       ـ ٧مسألة  
  .وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الإسلام

 لو حج ندبا باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحـج خلافـه أو               ـ ٨مسألة  
يجـزي عـن حجـة الإسـلام علـى       باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافـه لا    
  .الأقوى، إلاّ إذا أمكن الاشتباه في التطبيق

  .الحرية: اثانيه

الاستطاعة من حيث المال، وصحة البدن وقوته، وتخلية السرب         : ثالثها
  .وسلامته، وسعة الوقت وكفايته
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 لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه؛ بل يشترط فيه الاستطاعة           ـ ٩مسألة  
يجـب ولا    الشرعية، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها؛ ومع فقدها لا          

  ة الإسلام، من غيـر فـرق بـين القـادر عليـه بالمـشي مـع                 يكفي عن حج
الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفا لزيه وشرفه أم لا، ومن غير             

  .فرق بين القريب والبعيد

يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا، بل يكفي وجود           لا ـ ١٠مسألة  
  .من العروضيمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيره  ما

 المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي الـسفر              ـ ١١مسألة  
وكـلّ  . ولا يكفي ما هو دون ذلـك      . بحسب حاله قوةً وضعفا وشرفا وضعةً     

يكفـي عـن     ولو تكلّف بالحج مع عـدم ذلـك لا        . ذلك موكول إلى العرف   
 الطريـق لا    حجة الإسلام؛ كما أنّه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في          

  .يجب ولا يكفي عنها

يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه؛ فلو استطاع العراقي أو           لا ـ ١٢مسألة  
الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع من وطنه؛ بـل لـو                
            مشى إلى قبل الميقات متسكّعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحـج

 بل لو أحرم متسكّعا فاستطاع وكان أمامه     الإسلام؛ وجب، ويكفي عن حجة   
  .ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال

 لو وجد مركـب كـسيارة أو طيـارة ولـم يوجـد شـريك                ـ ١٣مسألة  
يتمكّن من اُجرته لم يجب عليه، وإلاّ وجب إلاّ أن يكـون             فإن لم : للركوب

تلك السنة، أو عدم وجـود      وكذا الحال في غلاء الأسعار في       . حرجيا عليه 
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الزاد والراحلة إلاّ بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكـه            
  .بأقلّ منه

 يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العـود إلـى وطنـه إن              ـ ١٤مسألة  
تكون نفقة العود إليـه أزيـد        أراده، أو إلى ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا         

  .لاّ إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيهمن العود إلى وطنه إ

 يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائـدا عمـا   ـ ١٥مسألة  
يحتاج إليه في ضروريات معاشه؛ فلا تباع دار سـكناه اللائقـة بحالـه، ولا               

أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سـيارة            ثياب تجمله، ولا  
يحتاج إليه بحسب حاله وزيه وشـرفه، بـل ولا كتبـه             اركوبه، ولا سائر م   

العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت من العلوم الدينية، أو            
ء منها   ولا يعتبر في شي   . من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره       

ء منها بيده مـن غيـر        ولو فرض وجود المذكورات أو شي     . الحاجة الفعلية 
 وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غيـر  ـ كالوقف ونحوه  ـطريق الملك  

  .مناف لشأنه ولم يكن المذكورات في معرض الزوال

قيمةً يجب    لو لم يكن المذكورات زائدةً على شأنه عينا لا         ـ ١٦مسألة  
تبديلها وصرف قيمتها في مؤونة الحج أو تتميمها، بشرط عدم كونه حرجا            

وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممةً لها ولو كانـت          ونقصا ومهانةً عليه    
  .قليلةً

 لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فـي ضـروريات              ـ ١٧مسألة  
معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها مـا يمكـن شـراؤها يجـوز                
صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً أو بـالبيع بقـصد                
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بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عـن حجـة              ل أو لا  التبدي
ولو كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه للنكاح         . الإسلام إشكال بل منع   

جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه، إمـا لكـون تركـه مـشقّةً                
ركـه  عليه، أو موجبا لضرر، أو موجبا للخوف في وقوع الحرام، أو كـان ت             

ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنـه طلاقهـا           . نقصا ومهانةً عليه  
  .وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع

 لو لم يكن عنده ما يحج به ولكـن كـان لـه ديـن علـى                  ـ ١٨مسألة  
 ولو بالرجوع   لاشخص بمقدار مؤونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حا         

كـان   نعـم، لـو   . د حاكم الشرع أو عدم بسط يـده       إلى حاكم الجور مع فق    
الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب؛ وكذا لو لـم يمكـن إثبـات               

ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه؛ ولا يجـب            . الدين
ولو كـان غيـر مـستطيع       . في هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه        

  ـة           وأمكنه الاقتراض للحجوالأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي عن حج 
يمكن صرفه في الحج فعلا أو مـال         وكذا لو كان له مال غائب لا      . الإسلام

يجـب   حاضر كـذلك أو ديـن مؤجـل لا يبذلـه المـديون قبـل أجلـه لا                 
الاستقراض والصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجـة الإسـلام             

  .مشكل بل ممنوع

لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليـه ديـن فـإن كـان                ـ ١٩مسألة  
 ـ مع صـرف مـا عنـده     ـمطمئنّا بتمكّنه من أدائه زمان حلوله   مؤجلا وكان
وجوبه مع التعجيل ورضا دائنـه بالتـأخير مـع الوثـوق             يبعد وجب، بل لا  

ولا فـرق   . يجـب  بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا        
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ين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها، بأن تلف مال الغيـر علـى             في الدين ب  
وإن كان عليه خمس أو زكـاة وكـان عنـده مـا     . وجه الضمان عنده بعدها  

. يكفيه للحج لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مـستطيعا          
 ومـا هـو مبنـي علـى         ـكخمسين سنة ـوالدين المؤجل بأجل طويل جدا      

نان بـذلك   ئالاطم  عدم الأخذ رأسا وما هو مبني على الإبراء مع        المسامحة و 
  .لم يمنع عن الاستطاعة

 لو شك في أن ماله وصل إلـى حـد الاسـتطاعة أو علـم                ـ ٢٠مسألة  
مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنّـه يكفيـه يجـب عليـه الفحـص            

  .الأحوط على

ل لو كان باقيـا يكفيـه        لو كان ما بيده بمقدار الحج وله ما        ـ ٢١مسألة  
أمره بعد العود وشك في بقائه فالظاهر وجوب الحج، كان المـال             في رواج 

  .حاضرا عنده أو غائبا

 لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يـتمكّن مـن المـسير               ـ ٢٢مسألة  
لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف            

ستطاعة، وإن كان لأجـل عـدم تهيئـة الأسـباب أو            فيه بما يخرجه عن الا    
 فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم بـه؛ وكـذا لا              

ء وقت الحج؛ فلو تصرف استقر عليه لـو فـرض            يجوز التصرف قبل مجي   
والظـاهر  . رفع العذر في ما بعد في الفرض الأول وبقاء الشرائط في الثاني           

وإن علم بتمكّنه في العام القابل      . م يتمكّن في هذا العام    جواز التصرف لو ل   
  .فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة
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 إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مـع غيـره              ـ ٢٣مسألة  
وتمكّن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا، وإلاّ فلا؛ فلـو تلـف           

م أو كان التلف بتقصير منه ولـو قبـل           بعد مضي الموس   الأُولىفي الصورة   
وكـذا الحـال لـو مـات     . أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج على الأقوى      

  .مورثه وهو في بلد آخر

 لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به أو غافلاً عن            ـ ٢٤مسألة  
وجوب الحج عليه ثم تذكّر بعد تلفه بتقصير منـه ولـو قبـل أوان خـروج                 

الموسم استقر عليه مع حصول      تقصير منه بعد مضي    ة أو تلف ولو بلا    الرفق
  .الشرائط حال وجوده سائر

فإن أمكن فيه الاشتباه    :  لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحج ندبا       ـ ٢٥مسألة  
في التطبيق صح وأجزأ عن حجة الإسلام، لكن حصوله مع العلم والالتفات        

مر الندبي على وجـه التقييـد لـم         بالحكم والموضوع مشكل؛ وإن قصد الأ     
. وكذا لو علم باستطاعته ثـم غفـل عنهـا         . يجز عنه، وفي صحة حجه تأمل     

  .يجزي، وفي صحته تأمل ولو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا

يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل، كما لو صالحه           لا ـ ٢٦مسألة  
ذا كان واثقا بعدم فسخه، لكن لو       شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة، إلاّ إ       
  .فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته

 لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه أو تلـف    ـ ٢٧مسألة  
ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلـى الكفايـة فـي                 

 ـ        الاستطاعة لا  ا، يجزيه عن حجة الإسلام، فضلا عما لـو تلـف قبـل تمامه
  .سيما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام
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ولـو  .  لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحـج        ـ ٢٨مسألة  
 له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب              أُوصي

  .عليه القبول

 لـو نـذر قبـل حـصول الاسـتطاعة زيـارة أبـي عبداللّـه           ـ ٢٩مسألة  
 في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحـج بـلا    ـلامثـ) عليه السلام (الحسين

ولـو زاحـم   .  بما يضاد الحـج  ـمثلاـإشكال؛ وكذا الحال لو نذر أو عاهد        
  .الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس

حج وعلي نفقتك «:  لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له      ـ ٣٠مسألة  
وكان كافيا لذهابه وإيابـه ولعيالـه       » حج بهذا المال  «: أو قال » ونفقة عيالك 

وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحتـه لـه، ولا بـين بـذل                  
العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحـدا              

ولـو كـان عنـده بعـض        . نعم، يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل     . أو متعددا 
ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لـم       . بذل له البقية وجب أيضا    النفقة ف 
 والـدائن مطالبـا وهـو       لاًولو كـان حـا    . ولا يمنع الدين من وجوبه    . يجب

يـشترط الرجـوع     متمكّن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان، ولا          
 معاشـه  مـور أُيكون الحج موجبا لاختلال  نعم، يعتبر أن لا  . إلى الكفاية فيه  

  .في ما يأتي، لأجل غيبته

 لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول علـى             ـ ٣١مسألة  
وأما لو لـم يـذكر الحـج        . الأقوى؛ وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج أولا        

ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نـذر          . بوجه فالظاهر عدم وجوبه   
وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط       . كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب    
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ولو أعطاه خمسا أو زكاةً وشرط عليه الحج لغـا          . أن يحج فيجب بعد موته    
يجوز صـرفه    نعم، لو أعطاه من سهم سبيل اللّه ليحج لا        . الشرط ولم يجب  
يجب عليه القبول، ولا يكون من الاستطاعة الماليـة ولا           في غيره، ولكن لا   
  .بعد ذلك وجب عليه الحجالبذلية، ولو استطاع 

 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فـي الإحـرام،            ـ ٣٢مسألة  
ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريـان حكـم سـائر     . الأقوى وكذا بعده على  
ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليـه نفقـة              . الهبات عليه 

  . بذل نفقة إتمام الحج عليهولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب. عوده

 الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل؛ وأما الكفّارات فليـست           ـ ٣٣مسألة  
  .على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه

 الحج البذلي مجزٍ عن حجة الإسلام، سواء بذل تمام النفقة           ـ ٣٤مسألة  
 في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكّنا من         ولو رجع عن بذله   . أو متممها 
ماله وجب عليه، ويجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لـسائر             الحج من 

  .الشرائط قبل إحرامه، وإلاّ فإجزاؤه محلّ إشكال

 لو عين مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر           ـ ٣٥مسألة  
ولو بذل مالا لـيحج     . رجوع له أم لا   عدم وجوب الإتمام عليه، سواء جاز ال      

. به فبان بعد الحج أنّه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسـلام             
  .فبذل مغصوبا» حج وعلي نفقتك«: وكذا لو قال

. ففي وجوبه عليه نظر   » اقترض وحج وعلي دينك   «:  لو قال  ـ ٣٦مسألة  
  .ض كذلكوجب مع وجود المقر» اقترض لي وحج به«: ولو قال
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 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحـج بـاُجرة يـصير بهـا               ـ ٣٧مسألة  
   ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمـة بمـا يـصير           . مستطيعا وجب عليه الحج

ولو آجـر نفـسه للنيابـة عـن الغيـر فـصار             . يجب عليه القبول   مستطيعا لا 
ة الاُولـى،   جار للـسن  ئمستطيعا بمال الإجارة قدم الحج النيابي إن كان الاست        

ولـو حـج    . فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفـسه          
يكفيـه عـن    بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مـستطيعا لا      

  .حجة الإسلام

.  يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع          ـ ٣٨مسألة  
فيا وإن لم يكن واجب النفقـة شـرعا         والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عر      

  .الأقوى على

 الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية، من تجارة أو زراعة أو           ـ ٣٩مسألة  
يحتاج إلى التكفّف  صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكّان ونحوهما، بحيث لا  

ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحالـه        . ولا يقع في الشدة والحرج    
ولا يكفـي أن يمـضي أمـره بمثـل الزكـاة            .  باعتباره ووجاهتـه   أو التجارة 

والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك ولم يقدر على            
يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى؛ فإذا كان          التكسب، وكذا من لا   

يكونوا مستطيعين، ولم يجـز    لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم  
  .حجهم عن حجة الإسلام

يجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ مـن مـال الآخـر               لا ـ ٤٠مسألة  
ولا يجب عليه الحـج وإن      . ولا يجب على واحد منهما البذل له      . ويحج به 
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كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد مـن الحـضر               
  .على الأقوى

يجب أن يحج من ماله؛ فلو حـج          لا  لو حصلت الاستطاعة   ـ ٤١مسألة  
نعم، الأحوط عدم صـحة     . متسكّعا أو من مال غيره ولو غصبا صح وأجزأه        

ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فإن        . صلاة الطواف مع غصبية ثوبه    
وفي . كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، وإلاّ فلا إشكال في الصحة           

  .لإحرام والسعي إشكال، والأحوط الاجتناببطلانه مع غصبية ثوب ا

 يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية؛ فلا يجب على         ـ ٤٢مسألة  
يقدر على الركوب أو كـان حرجـا عليـه ولـو علـى المحمـل                 مريض لا 

ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية؛ فـلا يجـب لـو كـان            . والسيارة والطيارة 
 ـ     الوقت ضيقا لا   . ى الحـج أو أمكـن بمـشقّة شـديدة         يمكـن الوصـول إل

يمكن معـه الوصـول      يكون في الطريق مانع لا     والاستطاعة السربية، بأن لا   
وكذا لو كان خائفا علـى   . إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال، وإلاّ لم يجب        

نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيـه أو كـان جميـع                 
ولـو كـان    .  الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه     ولو كان الطريق  . الطرق كذلك 

تعد  الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا           
  .يجب على الأقوى طريقا إليه لا

 لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به             ـ ٤٣مسألة  
 ترك واجب أهم ولو استلزم.  لم يجبـ بحيث يكون تحمله حرجا عليه  ـ

منه أو فعل حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف وحـج صـح وأجـزأه              
فإن كـان   : ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلاّ بالمال        . عن حجة الإسلام  
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 مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلّى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا            
بر شيئا يجب إلاّ إذا كـان       يجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كلّ عا         

  .دفعه حرجيا

 لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن حجـة              ـ ٤٤مسألة  
ولو اعتقـد عـدم     . وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف       . الإسلام

فإن كان الضرر نفـسيا أو ماليـا بلـغ حـد            : الضرر أو الحرج فبان الخلاف    
   ا ففي كفايته إشكال، بل عـدمها لا يخلـو مـن             الحرج أو كان الحجحرجي 

      غير البالغ حد ا الضرر الماليوجه، وأم  الحرج فغير مانع عن وجوب الحج .
نعم، لو تحمل الضرر والحرج حتّى بلغ الميقات فـارتفع الـضرر والحـرج         

ولو اعتقد عدم المـزاحم الـشرعي الأهـم         . وصار مستطيعا فالأقوى كفايته   
ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج نـدبا فبـان خلافـه          .  الخلاف صح  فحج فبان 

ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمـال اسـتقر   . ففيه تفصيل مر نظيره   
. عليه؛ ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه على إشكال           

ف اسـتقر  وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبـان الخـلا        
وإن اعتقد المانع مـن العـدو أو الحـرج أو           . عليه مع وجود سائر الشرائط    

الضرر المستلزم له فترك فبـان الخـلاف فالظـاهر اسـتقراره عليـه سـيما                
وإن اعتقد وجود مـزاحم شـرعي أهـم فتـرك فبـان الخـلاف         . الحرج في
عليه استقر.  

دا اسـتقر عليـه مـع        لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعم       ـ ٤٥مسألة  
فإن كان البلوغ فلا يجزيه : ولو حج مع فقد بعضها   . بقائها إلى تمام الأعمال   

إلاّ إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مجزٍ على الأقوى؛ وكذا لو حج مع فقد               
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صـحة البـدن     الطريـق أو عـدم     الاستطاعة المالية؛ وإن حج مع عـدم أمـن        
رام مستطيعا وارتفع العذر صح وأجـزأ،       الحرج فإن صار قبل الإح     وحصول

بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال؛ فلو كان نفـس              
الحــج ولــو بــبعض أجزائــه حرجيــا أو ضــرريا علــى الــنفس فالظــاهر  

  .الإجزاء عدم

يجب ولو مـع      لو توقّف تخلية السرب على قتال العدو لا        ـ ٤٦مسألة  
ى لكن يمنعه عدو عـن الخـروج للحـج فـلا يبعـد              ولو تخلّ . العلم بالغلبة 

وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمينـان والوثـوق بهمـا، ولا              
  .تخلو المسألة عن إشكال

 لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب، إلاّ مع   ـ ٤٧مسألة  
ل بأصل  خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزم الإخلا          

وأما لو استلزم أكل الـنجس وشـربه فـلا          . بتبديل بعض حالاتها   صلاته لا 
يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار علـى مقـدار             

يحتـرز كـذلك صـح حجـه وإن أثـم، كمـا لـو ركـب                  الضرورة، ولو لم  
           حج هالمغصوب إلى الميقات بل إلى مكّة ومنى وعرفات، فإنّه آثم وصح .

وكذا لو استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق        
. ذلك أثم وصـح حجـه      الواجبة، فإنّه يجب أداؤها؛ فلو مشى إلى الحج مع        

نعم، لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مر.  

ه  يجب على المستطيع الحج مباشرةً؛ فلا يكفيه حـج غيـر           ـ ٤٨مسألة  
نعم، لو استقر عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يـرج    . عنه تبرعا أو بالإجارة   

يقدر أو كان حرجـا عليـه وجبـت     زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا     
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ء مـن    يمكنـه المباشـرة لـشي      يستقر عليـه لكـن لا      ولو لم . الاستنابة عليه 
، والأحـوط   المذكورات ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة         

ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلـى أن مـات، بـل مـع               . فورية وجوبها 
. ارتفاعه بعد العمل؛ بخلاف أثنائه فضلًا عن قبله، والظاهر بطـلان الإجـارة   

ولـو اسـتناب مـع      . ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه        
ليأس بعـد عمـل     ولو حصل ا  . رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله       

والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنـه فـي صـورة           . النائب فالظاهر الكفاية  
كـان الأقـرب    الميقات إشكال وإن الاستنابة من  كفاية وفي. الاستنابة  وجوب
  .الكفاية

فـإن مـات بعـد    :  لو مات من استقر عليه الحج في الطريقـ ٤٩مسألة  
سلام، وإن مات قبل ذلك وجب      الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإ      

يكفي الـدخول    كما لا . كان موته بعد الإحرام على الأقوى      القضاء عنه وإن  
ولا فـرق فـي     . في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمـات          

الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحـلّ، كمـا إذا مـات بـين                 
ل الحـرم محرمـا ففـي الإجـزاء         ولو مات في الحلّ بعد دخـو      . الإحرامين

. إشكال؛ والظاهر أنّه لو مات في أثنـاء عمـرة التمتّـع أجـزأه عـن حجـه                 
والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفـردة لـو مـات فـي       

ولا يجري في من لم يستقر عليه الحج؛ فلا         . وفي الإفسادي تفصيل  . الأثناء
  . قبلهمايجب ولا يستحب عنه القضاء لو مات

ولـو أسـلم وقـد      .  يجب الحج على الكافر ولا يصح منـه        ـ ٥٠مسألة  
ولو . ولو مات حال كفره لا يقضى عنه      . زالت استطاعته قبله لم يجب عليه     
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أحرم ثم أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقـات إن أمكـن، وإلاّ               
 الإمكان أن   نعم، لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع        . فمن موضعه 

والمرتـد يجـب عليـه الحـج، سـواء كانـت            . يخرج خارج الحرم ويحرم   
استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصح منه؛ فـإن مـات قبـل أن                
يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه على الأقـوى؛ وإن تـاب وجـب عليـه                

و أحرم ول. وصح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته         
   لم       . حال ارتداده فكالكافر الأصلي ارتد في حال إسلامه ثم يجـب   ولو حج

ولو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم يبطـل              . عليه الإعادة على الأقوى   
إحرامه على الأصح.  

تجب عليه الإعادة، بـشرط    لو حج المخالف ثم استبصر لا     ـ ٥١مسألة  
ن صحيحا في مذهبنا، من غير فرق       أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يك       

  .بين الفِرق

كانـت مـستطيعةً؛     الحج إن  الزوج للزوجة في   يشترط إذن   لا ـ ٥٢مسألة  
وفي . يجوز له منعها منه؛ وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيقا            ولا

المندوب يشترط إذنه؛ وكذا الموسع قبل تضييقه علـى الأقـوى؛ بـل فـي               
منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجـود اُخـرى قبـل             حجة الإسلام له    
والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامـت فـي العـدة؛ بخـلاف          . تضييق الوقت 

والمنقطعة كالدائمة  . البائنة والمعتدة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضا       
ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع           . على الظاهر 

  .مرض ونحوه أولال
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يشترط وجود المحرم في حج المرأة إن كانـت مأمونـةً      لا ـ ٥٣مسألة  
على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أولا؛ ومع عدم الأمـن يجـب عليهـا               

. تكون مستطيعةً  استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالاُجرة؛ ومع العدم لا          
 كـان لهـا زوج      ولـو . ولو وجد ولم تتمكّن من اُجرته لم تكـن مـستطيعةً          

وادعى كونها في معرض الخطر وادعت هي الأمن فالظاهر هـو التـداعي،             
وللمسألة صور؛ وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك؛           
ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة وحكم لها القاضي فالظاهر           

هـا، سـيما مـع      وإن حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حج        . سقوط حقّه 
  .حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام

 بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى ـ لو استقر عليه الحج  ـ ٥٤مسألة 
 وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن، وإن مـات يجـب   ـزالت أو زال بعضها  

ويتحقّق الاستقرار على . أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه      
ائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاسـتطاعة            الأقوى ببق 

المالية والبدنية والسربية، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر            
 كما في مـن وظيفتـه   ـولو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط  . الأعمال

 يجب عليه بـأي وجـه    ثم زالت استطاعته فكما مرـحج الإفراد أو القران  
  .تمكّن، وإن مات يقضى عنه

 تُقضى حجة الإسلام من أصل التركة إن لـم يـوص بهـا،              ـ ٥٥مسألة  
وإن أوصى بها من    . سواء كانت حج التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما         

ولو أوصـى بإخراجهـا     . كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا       غير تعيين 
جها منه، وتقدمت على الوصايا المستحبة وإن كانت        من الثلث وجب إخرا   
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. يف الثلث بها اُخذت البقيـة مـن الأصـل          متأخّرةً عنها في الذكر؛ وإن لم     
ولو كان عليه ديـن أو خمـس أو         . والحج النذري كذلك يخرج من الأصل     

فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجودا         : زكاة وقصرت التركة  
 يجوز صرفه في غيرهما؛ وإن كانا في الذمة فالأقوى توزيعه على        قُدما، فلا 

الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحج به فهو، وإلاّ فالظـاهر سـقوطه وإن              
وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلاً، وصرف حـصّته فـي غيـره؛ ومـع               

وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثـل          . وجود الجميع توزّع عليها   
التمتّع فـالأقوى         القران والإفراد لا   حج وفي حج ،يبعد وجوب تقديم الحج

  .السقوط وصرفها في الدين

يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحـج أو            لا ـ ٥٦مسألة  
تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها، بـل              

 جدا وكان بناء الورثة على الأداء مـن     الأحوط وإن كانت واسعةً    مطلقا على 
  .يترك الاحتياط يخلو الجواز من قرب، لكن لا غير مورد التصرف، وإن لا

 لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج علـى الميـت وأنكـره             ـ ٥٧مسألة  
يجب عليه إلاّ دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لـو أمكـن               الآخرون لا 

والأحـوط حفـظ مقـدار حـصّته     . يجب دفعها لاّ لاالحج بها ولو ميقاتا، وإ 
       ة، بل مع كون ذلـك مرجـوع للتتمرجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبر

ولو كان  . الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط رده إلى ولي الميت         
نعـم، لـو احتمـل      . عليه حج فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثـة          

 ة وجـب إبقاؤهـا           كفايتها للحجع يدفع التتمولـو  .  بعد ذلك أو وجود متبر
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تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اُجرة الاستئجار إلـى الورثـة، سـواء              
ت أم لا؛ والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرعينّها المي.  

 الأقوى وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيـت          ـ ٥٨مسألة  
 أمكن، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب؛ والأحـوط الاسـتئجار           إلى مكّة إن  

يحـسب   من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكـن لا            
ولو أوصـى بالبلـدي يجـب       . الزائد على اُجرة الميقاتية على صغار الورثة      
ا ولو أوصى ولم يعـين شـيئ      . ويحسب الزائد على اُجرة الميقاتية من الثلث      
البلدية أو قامت قرينة علـى        كفت الميقاتية، إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى       

إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتيـة مـن الثلـث؛ ولـو زاد علـى                
الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلـده فـالأقرب علـى              

 وجميع مصرفه مـن     الأحوط؛ ولو لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب،        
  .الأصل

 لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر          ـ ٥٩مسألة  
من الميقات وأتى به أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته وسقط الوجوب من              

ولو عين الاستئجار من محلّ     . البلد؛ وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات        
ولو اسـتأجر الوصـي أو      . ى الميقاتية من الثلث   غير بلده تعين؛ والزيادة عل    

 ضمن مـا  ـ بتخيل عدم كفاية الميقاتية  ـالوارث من البلد مع عدم الإيصاء  
  .زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم

 لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلاّ الاضـطراري           ـ ٦٠مسألة  
ر الأمر بينه وبين الاستئجار مـن  ولو دا.  وجبـكمكّة أو أدنى الحلّ  ـمنه  

ولـو لـم يمكـن إلاّ مـن البلـد           . البلد قدم الثاني، ويخرج من أصل التركة      
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وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لـو لـم يكـف                . وجب
  .التركة

يجـوز    يجب الاستئجار عن الميت في سـنة الفـوت، ولا          ـ ٦١مسألة  
ولو لـم يمكـن إلاّ مـن    . ت عن تقصير  التأخير عنها، خصوصا إذا كان الفو     

. البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في الـسنين الاُخـر             
وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاُجرة المتعارفـة فـي سـنة الفـوت                

ولو لم  . ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن       . وجب ولا يؤخّر  
  .ة حجه وإن استحب على وليهيكن للميت تركة لم يجب على الورث

 لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته في اعتبـار            ـ ٦٢مسألة  
البلدي والميقاتي فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدد والاختلاف يرجـع إلـى            

وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه فالمدار هو الثـاني،            . الحاكم
مرجع هو الحاكم؛ وكـذا لـو لـم يعلـم فتـوى             ومع التعدد والاختلاف فال   

مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلّدا، أو لم يعلم أنّه كـان مقلّـدا       
  .أم لا، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل، أو لم يعلم رأيه

 لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقّق سائر الـشرائط ولـم             ـ ٦٣مسألة  
ولو علم استقراره عليه وشك في      . يجب القضاء عنه    لا يكن أصل محرز لها   

ولو شك فـي فـساده      . إتيانه يجب القضاء عنه؛ وكذا لو علم بإتيانه فاسدا        
  .يحمل على الصحة

 يجب استيجار من كان أقلّ اُجرةً مع إحراز صـحة عملـه             ـ ٦٤مسألة  
الغة نعم، لا يبعد عدم وجوب المب     . وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم      

  .في الفحص عنه وإن كان أحوط
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 من استقر عليه الحج وتمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن            ـ ٦٥مسألة  
غيره تبرعا أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به؛ فلو خـالف ففـي صـحته           
. إشكال، بل لايبعد البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليـه وعدمـه             

ولو آجر نفسه مع تمكّن حج نفسه بطلت . لغيرولو لم يتمكّن منه صح عن ا    
  .الإجارة وإن كان جاهلا بوجوبه عليه
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 يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيـار؛ فـلا           ـ ١مسألة  
تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وإن صحت العبادات منه، ولا من المجنون             

والأقوى صحتها مـن الكـافر المقـر        . والساهي والسكران والمكره  والغافل  
باللّه تعالى، بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجـاءً فـي مـا               

  .يعتبر قصدها

 ولا.  يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد         ـ ٢مسألة  
أو تـرك حـرام     ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجـب         . تكفي الإجازة بعده  
ويعتبر إذن الزوج  . يترك ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا      وغيرهما، لكن لا  

وأما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والـده فيـه؛           . في انعقاد نذر الزوجة   
والأقوى شمول  . يتوقّف على إذن أحد على الأقوى      كما أن انعقاد العهد لا    

ولا فرق فـي الولـد بـين    . ولد الولدالزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد ل   
  .ولا تلحق الأُم بالأب، ولا الكافر بالمسلم. الذكر والاُنثى

.  لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لـم تبـرأ ذمتـه          ـ ٣مسألة  
ولو نذر أن . في سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفّارة         ولو عينه 
ولـو  . ذا فحج من غيره صح ووجبت الكفّـارة الإسلام من بلد ك  يحج حجة 

نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير؛ فلو أخّـر مـع الـتمكّن عـصى              
. لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظـن الفـوت          ولو. وعليه القضاء والكفّارة  

ولو نذر ولم   . ولو مات بعد تمكّنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى          
ولو نذر معلّقاً علـى أمـر       . ائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه      يتمكّن من أد  
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نعـم، لـو نـذر      . ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنـه          
الإحجاج معلّقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكّنـه            
قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه؛ كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سـنة              

وإن مـات قبـل     . ف مع تمكّنه وجـب عليـه القـضاء والكفّـارة          معينة فخال 
إتيانهما يقضيان من أصل التركة؛ وكذا لو نذر إحجاجـه مطلقـا أو معلّقـا               

  .على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات

 لو نذر المستطيع أن يحج حجـة الإسـلام انعقـد، ويكفيـه              ـ ٤مسألة  
ولـو  . ضاء عنه والكفّارة من تركتـه     إتيانها؛ ولو تركها حتّى مات وجب الق      

نذرها غير المستطيع انعقد ويجب عليه تحصيل الاسـتطاعة، إلاّ أن يكـون             
  .نذره الحج بعد الاستطاعة

يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مـع            لا ـ ٥مسألة  
        أو عِرضي ا أو موجبا لضرر نفسية، إلاّ إذا كان حرجيالقدرة العقلي أو مالي

  .الحرج إذا لزم منه

 لو نذر حجا غير حجة الإسـلام فـي عامهـا وهـو مـستطيع       ـ ٦مسألة  
       ة الإسلام؛ ولو زالت الاسـتطاعة يجـب عليـه الحـجم حجانعقد، لكن تُقد

ولو نذر حجا في حال عدمها      . يبعد وجوب الكفّارة   لا النذري؛ ولو تركهما  
وكذا لـو نـذر إتيانـه       . كان نذره مضيقا  الإسلام ولو    ثم استطاع يقدم حجة   
ولو نذر حجا من    . الإسلام، ويأتي به في العام القابل      فورا ففورا تقدم حجة   

غير تقييد وكان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعـده ولـم يكـن انـصراف               
يتـرك   فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قـصدهما، لكـن مـع ذلـك لا              
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الإسـلام بإتيـان كـلّ واحـد         عميم لحجة الاحتياط في صورة عدم قصد الت     
  .مستقلّاً مقدما لحجة الإسلام

.  يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النـذري الموسـع          ـ ٧مسألة  
  .ولو خالف في المضيق وأتى بالمستحب صح وعليه الكفّارة

 لو علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنّه حجة الإسـلام أو              ـ ٨مسألة  
د مـا      .  النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه          حجولـو تـرد

ويكفـي  . عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبـت الكفّـارة أيـضا             
  .الاقتصار على إطعام عشرة مساكين؛ والأحوط الستّون

 لو نذر المشي في الحج انعقـد حتّـى فـي مـورد أفـضلية                ـ ٩مسألة  
حج راكبا انعقد ووجب حتّى لو نذر فى مـورد يكـون            ولو نذر ال  . الركوب

وكذا لو نـذر الحـج     . وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق      . المشي أفضل 
ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرره بهما وعـدم كونهمـا            . حافيا

حرجيين؛ فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويـسقط الوجـوب لـو               
ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافا، ومنتهاه         . عرض في الأثناء  

  .رمي الجمار مع عدم التعيين

يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي فـي حجـه أن يركـب            لا ـ ١٠مسألة  
ولو كان كـذلك    . ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط       . البحر ونحوه 
لا يمكـن العبـور إلاّ      ولو كان في طريقه نهـر أو شـطّ          . ينعقد من الأول لم  

  .بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى
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 لو نذر الحج ماشيا فلا يكفي عنه الحج راكبا؛ فمـع كونـه           ـ ١١مسألة  
ولو . موسعا يأتي به، ومع كونه مضيقا يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء           

، نذر المشي في حج معين وأتى به راكبا صح وعليه الكفّـارة دون القـضاء     
  .ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكلّ

 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا            ـ ١٢مسألة  
نعم، . مطلقا، سواء كان مقيدا بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا             

لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق مع عدم اليأس مـن المكنـة               
. ل الشروع فـي الـذهاب إذا حـصلت المكنـة بعـد ذلـك              وكون العجز قب  

وهـل الموانـع    . يخلو مـن قـوة     والأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لا     
الاُخر كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان،              
ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو باختيار الأول في الأول والثـاني   

  .في الثاني
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وهي تصح عن الميت مطلقا، وعن الحي في المندوب وبعـض صـور             
  .الواجب

  : يشترط في النائب اُمورـ ١مسألة 

البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بـإذن           : الأول
  .وفي صحتها في المندوب تأمل. الولي أولا

ولا . نون ولو إدواريا فـي دور جنونـه      العقل؛ فلا تصح من المج    : الثاني
  .بأس بنيابة السفيه
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  .الإيمان: الثالث

الوثوق بإتيانه؛ وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبـر الوثـوق بإتيانـه             : الرابع
صحيحا؛ فلو علم بإتيانه وشك في أنّه يأتي به صحيحا صـحت الاسـتنابة               

 ـ       ولو قبل العمل على    صحة فـي هـذه     الظاهر؛ والأحوط اعتبـار الوثـوق بال
  .الصورة

معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشـاد معلّـم حـال كـلّ             : الخامس
  .عمل

  .عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام كما مر: السادس

والاكتفـاء بتبرعـه    . أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال       : السابع
  .أيضا مشكل

نعـم،  . سلام؛ فلا يصح من الكافر     يشترط في المنوب عنه الإ     ـ ٢مسألة  
ولو . لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك           

ويـشترط كونـه    . يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه      مات مستطيعا لا  
ولا يشترط فيه البلوغ والعقـل، فلـو        . ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب      

 إفاقته ثم مات مجنونا يجب الاستئجار عنـه؛ ولا          استقر على المجنون حال   
وتـصح اسـتنابة   . المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الـذكورة والاُنوثـة      

  . عن رجل أو امرأةـ رجلا كان أو امرأةـالصرورة 

 يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنـوب           ـ ٣مسألة  
ر اسمه وإن كان مستحبا في جميع المواطن        عنه في النية ولو إجمالا، لا ذك      

  .وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع. والمواقف
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نعم، لـو   . تفرغ ذمة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحا         لا ـ ٤مسألة  
مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلاّ فلا وإن مـات بعـد            

 الحج التبرعي إشكال؛ بل فـي غيـر حجـة          حكم في وفي إجراء ال  . الإحرام
  .إشكال  من يخلو لا  الإسلام

  لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحـرم يـستحق تمـام            ـ ٥مسألة  
الاُجرة إن كان أجيرا على تفريغ الذمة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى بـه                

 تكـن   من الأعمال إذا كان أجيرا على نفـس الأعمـال المخـصوصة ولـم             
. يستحق شيئا حينئذٍ إذا مات قبل الإحرام       المقدمات داخلةً في الإجارة، ولم    

والذهاب . وأما الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه         
إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيـه، ولا يـستحق بـه                

ارة فيستحق بالنـسبة إليـه   ولو كان المشي والمقدمات داخلا في الإج    . شيئا
هذا مع التصريح بكيفية الإجـارة؛      . مطلقا ولو كان مطلوبا من باب المقدمة      

ومع الإطلاق كذلك أيضا؛ كما أنّه معـه يـستحق تمـام الاُجـرة لـو أتـى                  
نعم، لـو  . بالمصداق الصحيح العرفي ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم   

  .اهر أنّه عليه لا على المستأجركان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظ

 لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحج في سنة            ـ ٦مسألة  
ولـو كانـت    . معينة مباشرةً أو الأعم مع عدم إمكان إتيانه في هـذه الـسنة            

الإحجـاج فيهـا يجـب        مطلقةً أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ويمكن        
 لـو كانـت   ـء على التقـديرين    تحقّا لشيالإحجاج من تركته،وليس هو مس

  . في ما فعلـالإجارة على نفس الأعمال 
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 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج في ما إذا كـان التخييـر              ـ ٧مسألة  
ولا يجـوز علـى الأحـوط       . الأنواع، كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا     بين

لو كان مـا عليـه      و. العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلاّ إذا أذن المستأجر         
ولـو عـدل مـع الإذن يـستحق الاُجـرة        . نوع خاصّ لا ينفع الإذن بالعدول     

المسماة في الصورة الاُولى وأجرة مثل عمله في الثانيـة إن كـان العـدول               
. ولو عدل في الصورة الاُولى بدون الرضا صـح عـن المنـوب عنـه           . بأمره

 التعيين علـى وجـه      والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان       
القيدية، ولو كان على وجـه الـشرطية فيـستحق إلاّ إذا فـسخ المـستأجر                

  .الإجارة، فيستحق اُجرة المثل لا المسماة

 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريـق وإن كـان فـي الحـج               ـ ٨مسألة  
غرض له في    يجوز العدول عنه إلاّ مع إحراز أنّه لا        البلدي؛ لكن لو عين لا    
ذكرها على المتعارف وهو راضٍ به؛ فحينئـذٍ لـو عـدل        الخصوصية، وإنّما 

ولـو كـان    . لو أسقط حق التعيـين بعـد العقـد         يستحق تمام الاُجرة، وكذا   
الطريق المعين معتبرا في الإجارة فعدل عنه صح الحج عـن المنـوب عنـه           

          ة الطريـق المعـيـدا بخـصوصيته إذا لم يكن ما عليـه مقيولا . نوبرئت ذم
                الحـج ـة، بمعنـى أنالأجير شيئا لو كان اعتباره على وجـه القيدي يستحق

ويستحق من المسمى بالنـسبة    . المتقيد بالطريق الخاصّ كان موردا للإجارة     
ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجـه              

  .الجزئية

ري عن شخص في سنة معينة ثم        لو آجر نفسه للحج المباش     ـ ٩مسألة  
آجر عن آخر فيها مباشرةً بطلت الثانيـة؛ ولـو لـم يـشترط فيهمـا أو فـي                   
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إحداهما المباشرة صحتا؛ وكـذا مـع توسـعتهما أو توسـعة إحـداهما أو               
ولـو  . يكن انصراف منهما إلى التعجيـل      إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم     

التقييد بزمان واحـد ومـع قيـد          اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع      
  .المباشرة فيهما

يجـوز لـه التـأخير        لو آجر نفسه للحج في سنة معينـة لا         ـ ١٠مسألة  
ولو أخّر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ        . والتقديم إلاّ برضى المستأجر   

المثل، من غير فرق بـين       ومطالبة الاُجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة اُجرة      
وإن كان على وجـه   . هذا إذا كان على وجه التقييد     . تأخير لعذر أولا  كون ال 

الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلـى الاُجـرة المـسماة،     
وإلاّ فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اُخرى ويستحق الاُجرة المسماة؛ ولو        

 المنوب عنه به،    يستحق الاُجرة على الأول وإن برئت ذمة       أتى به مؤخّرا لا   
 ويستحق المسماة على الثاني إلاّ إذا فسخ المـستأجر، فيرجـع إلـى اُجـرة              

الإهمال؛ وفـي ثبـوت      وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع       . المثل
  .الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل

 لو صد الأجير أو اُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه في            ـ ١١مسألة  
ل، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدةً بتلك الـسنة، ويبقـى           ما عليه من الأعما   

الحج على ذمته مع الإطلاق؛ وللمستأجر خيار التخلّـف إذا كـان اعتبارهـا         
على وجه الاشتراط في ضمن العقد؛ ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كـان              

ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في       . ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم    
قييد لم تجب إجابته، ويستحق الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى بـه مـن       صورة الت 

  .الأعمال على التفصيل المتقدم
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 ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلاّ مع الشرط؛ وكذا          ـ ١٢مسألة  
  .لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله

 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول فـي مقابـل        ـ ١٣مسألة  
بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها؛ فحينئـذٍ حالهـا حـال             ، لا الأجل

البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معهـا؛ كمـا أن إطلاقهـا             
  .يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلاّ مع الإذن

 لو   لو قصرت الاُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها؛ كما أنّها          ـ ١٤مسألة  
  .زادت ليس له الاسترداد

يجب تسليمها إلاّ بعد      يملك الأجير الاُجرة بالعقد، لكن لا      ـ ١٥مسألة  
لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته، مـن انـصراف أو              العمل لو 

ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكـون عينـا أو            . غيره كشاهد حال ونحوه   
ولا يجوز للوصي والوكيـل التـسليم       . دينا؛ ولو كانت عينا فنماؤها للأجير     

قبله إلاّ بإذن من الموصي أو الموكّل؛ ولو فعلا كانا ضامنين علـى تقـدير               
ولا يجـوز للوكيـل اشـتراط       . عدم العمل من المؤجر أو كون عمله بـاطلا        

التعجيل بدون إذن الموكّل؛ وللوصي اشـتراطه إذا تعـذّر بغيـر ذلـك، ولا              
العمـل كـان      ولو لم يقدر الأجيـر علـى      . عذّرضمان عليه مع التسليم إذا ت     

للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هـذا الحـال حتّـى انقـضى الوقـت                
ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل         . فالظاهر انفساخ العقد  

الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، ويجوز          
  .ذلك من غير ضمانللوكيل والوصي دفع 
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يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمـام الحـج تمتّعـا              لا ـ ١٦مسألة  
ولو استأجره فـي  . وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمن عليه حج التمتّع    

سعة الوقت ثم اتّفق الضيق فـالأقوى وجـوب العـدول، والأحـوط عـدم               
  .إجزائه عن المنوب عنه

 والمنـدوب؛  الواجب مطلقا  الحج الميت في   يجوز التبرع عن   ـ ١٧مسألة  
يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتّى قبل الاسـتئجار             بل

وقد مر حكم الحي فـي      . المندوب مطلقا  له؛ وكذا يجوز الاستئجار عنه في     
وأما المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستئجار له حتّى إذا           . الواجب

  واجب لايتمكّن من أدائه فعلا، بل مع تمكّنه أيـضا؛ فجـواز           كان عليه حج 
يخلـو مـن     الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخلّ بالواجب لا         

  .قوة، كما أن الأقوى صحة التبرع عنه

يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحـد              لا ـ ١٨مسألة  
عليهما على نحـو الـشركة، كمـا إذا         في الحج الواجب إلاّ إذا كان وجوبه        

         ويجوز في المندوب . نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج
  .كما يجوز بعنوان إهداء الثواب

 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحـد    ـ ١٩مسألة  
في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة؛ بل يجوز ذلك فـي الحـج الواجـب              

، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا كحجة الإسلام والنذر،          أيضا
وأما استنابة الحج النذري للحي المعـذور       . أو متّحدان نوعا كحجتين للنذر    

   ا؛       . فمحلّ إشكال كما مروكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والآخر مـستحب
م فـي عـام    بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحـد كحجـة الإسـلا           
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واحد، فيصح قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا،            
  .لكنّهما يراعيان التقارن في الختم
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 لو أوصى بالحج اُخرج من الأصل لـو كـان واجبـا، إلاّ أن               ـ ١مسألة  
يصرح بخروجه من الثلث فاُخرج منه، فـإن لـم يـف اُخـرج الزائـد مـن                  

ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النـذري            . صلالأ
ا     . والإفساديولو لم يعلـم كونـه واجبـا أو         . واُخرج من الثلث لو كان ندبي

انصراف فهو، وإلاّ فيخرج من الثلث، إلاّ أن         مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقّق     
  .يعلم وجوبه عليه سابقا وشك في أدائه فمن الأصل

يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى بـه واجبـا أو منـدوبا،             ـ ۲لة  مسأ
ولو أوصى بالبلدية فالزائـد علـى   . لكن الأول من الأصل والثاني من الثلث 

  .اُجرة الميقاتية من الثلث في الأول، وتمامها منه في الثاني

لو لم يعين الاُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة            ـ ۳مسألة  
نعم، لغير القاصر أن يؤدي     . أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اُجرة المثل       

ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجـب علـى           . لها من سهمه بما شاء    
ويجب الفحص عنه على الأحوط مع . الوصي استيجاره مع الشرط المذكور    

عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فـيهم، بـل وجوبـه لا يخلـو مـن قـوة،                   
ولـو  . نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليـغ      . خصوصا مع الظن بوجوده   

عـدم وجـوب المبـادرة إلـى      وجد متبرع عنه يجوز الاكتفـاء بـه، بمعنـى       
الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة؛ فإن أتى به صحيحا             

المثل فالظاهر   ولو لم يوجد من يرضى باُجرة     . كفى، وإلاّ وجب الاستئجار   
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ولا يجوز التأخير إلى العام القابـل       . جوب دفع الأزيد لو كان الحج واجبا      و
أوصـى   وكـذا لـو   . ولو مع العلم بوجود من يرضى باُجرة المثل أو الأقـلّ          

ولو عين الموصي مقدارا للاُجرة تعين وخرج  . بالمبادرة في الحج المندوب   
الزيـادة مـن    من الأصل في الواجب إن لم يزد علـى اُجـرة المثـل، وإلاّ ف              

الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث؛ فلو لم يكف ما عينه للحج فالواجب             
  .التتميم من الأصل في الحج الواجب، وفي المندوب تفصيل

 يجب الاقتصار على استيجار أقلّ الناس اُجرةً مع عدم رضا           ـ ٤مسألة  
 مـا  والأحـوط لكبـار الورثـة أن يـستأجروا       . الورثة أو وجود القاصر فيهم    
  .يناسب حال الميت شرفا

 لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين؛ ولـو لـم            ـ ٥مسألة  
ولـو أوصـى    . يعين كفى حج واحد إلاّ مع قيام قرينة على إرادته التكـرار           

ولو أوصى بتكرار   . يبعد لزوم صرفه في الحج     بالثلث ولم يعين إلاّ الحج لا     
ولـو أوصـى فـي الحـج       . أن تقوم قرينة على الأزيد    الحج كفى مرتان، إلاّ     

المثل  يقبل إلاّ بأزيد من اُجرة     الواجب وعين أجيرا معينا تعين، فإن كان لا       
خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلاّ بطلـت الوصـية واسـتؤجر غيـره         

ولو أوصـى فـي     . باُجرة المثل، إلاّ أن يأذن الورثة؛ وكذا في نظائر المسألة         
تحب خرج من الثلث؛ فإن لم يقبل إلاّ بالزيادة منه بطلت؛ فحينئـذٍ إن              المس

  .كانت وصيةً بنحو تعدد المطلوب يستأجر غيره منه، وإلاّ بطلت

 لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينـة وعـين             ـ ٦مسألة  
لكلّ سنة مقدارا معينا واتّفق عدم كفاية ذلك المقـدار لكـلّ سـنة صُـرف                

ولو فضل .  وهكذاـ مثلا  ـصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين  ن
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تفي بحجة ولو من الميقات فالأوجه صرفها في وجـوه      من السنين فضلة لا   
من البلد ودار الأمر بين جعل اُجرة سـنتين              . البر ولو كان الموصى به الحج
 سـنة يتعـين    لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّـ مثلا  ـ

هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بـذلك المقـدار علـى          . الأول
وجه التقييد، وإلاّ فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانـت              

  .مقيدةً بسنين معينة

فإن كان واجبا ولم يـزد      :  لو أوصى وعين الاُجرة في مقدار      ـ ٧مسألة  
 زاد وكفى ثلثه بالزيـادة أو أجـاز الورثـة تعـين، وإلاّ              المثل أو  على اُجرة 

المثل؛ وإن كان مندوبا فكذلك مع وفاء الثلث بـه،       بطلت ويرجع إلى اُجرة   
على وجه التقييد؛ وإن لم يف به حتّـى          وإلاّ فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا      

  .من الميقات ولم يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد بطلت

يرغب فيها أحد ولو للميقاتي وكـان         لو عين للحج اُجرةً لا     ـ ٨مسألة  
الحج مستحبا بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيهـا، وتُـصرف فـي               

  ،إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث، من غيـر  إلاَّوجوه البر 
 فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ وغيره، ومن غير فـرق بـين مـا لـو                

  .أوصى بالثلث وعين له مصارف وغيره

 لو أوصى بأن يحج عنـه ماشـيا أو حافيـا أو مـع مركـوب               ـ ٩مسألة  
خاصّ صح، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا، وخـروج الزائـد عـن       
اُجرة الحج الميقاتي وكذا التفاوت بين المذكورات والحـج المتعـارف إن            

 ماشيا ونحوه خرج من أصـل التركـة         ولو كان عليه حج نذري    . كان واجبا 
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ولو كان نـذره مقيـدا بالمباشـرة فالظـاهر عـدم وجـوب              . أوصى به أم لا   
  .الاستئجار إلاّ إذا اُحرز تعدد المطلوب

صدق » إنّها واجبة عليه  «:  لو أوصى بحجتين أو أزيد وقال      ـ ١٠مسألة  
ن متّهما  وتخرج من أصل التركة، إلاّ أن يكون إقراره في مرض الموت وكا           

  .الثلث فيه فتخرج من

 لو أوصى بما عنده من المال للحج نـدبا ولـم يعلـم أنّـه                ـ ١١مسألة  
ولـو ادعـى أن عنـد الورثـة     . يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه      

ضعف هذا أو أنّه أوصى بذلك وأجـازوا الورثـة يـسمع دعـواه بـالمعنى                
  .ه مطلقاالمعهود في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قول

 لو مات الوصي بعد قبض اُجـرة الاسـتئجار مـن التركـة              ـ ١٢مسألة  
فإن كان الحج موسعا يجب الاستئجار من       : وشك في استيجاره له قبل موته     

بقية التركة إن كان واجبا، وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستئجار فيها، بل              
الاسـتئجار فيهـا،    الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريا ومضت مدة يمكن          

ولـو كـان    . والأقوى عدم ضمانه لما قـبض     . ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا     
نعم، لو عامل معه معاملة الملكيـة       . المال المقبوض موجودا عنده اُخذ منه     
يبعـد عـدم جـواز أخـذه علـى           في حال حياته أو عامل ورثته كـذلك لا        

  .إشكال، خصوصا في الأول

 الاُجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن          لو قبض الوصي   ـ ١٣مسألة  
ضامنا، ووجب الاستئجار من بقية التركـة أو بقيـة الثلـث، وإن اقتـسمت               

ولو مات  . ولو شك في أن تلفها كان عن تقصير أولا لم يضمن          . استرجعت
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الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يـستأجر          
  .الثلثمن البقية أو بقية 

 يجوز النيابة عن الميت في الطواف الاستحبابي؛ وكذا عن          ـ ١٤مسألة  
الحي إذا كان غائبا عن مكّة أو حاضرا ومعذورا عنه؛ وأمـا مـع حـضوره                

وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلّاً وجواز النيابـة        . تجوز وعدم عذره فلا  
  .ايات استحبابهفيها غير معلوم حتّى السعي وإن يظهر من بعض الرو

 لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة        ـ ١٥مسألة  
يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب عليه أن         الإسلام وعلم أو ظن أن الورثة لا      

والأحـوط  . وإن زادت عن اُجـرة الحـج رد الزيـادة إلـيهم           . يحج بها عنه  
لاختصاص بما إذا لم يكن     والظاهر عدم ا  . الإمكان الاستيذان من الحاكم مع   

وفي إلحاق غيـر    . ء وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه       للورثة شي 
حجة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات مثـل الزكـاة              

الوديعة كالعين المستأجرة والعاريـة      ونحوها إشكال؛ وكذا في إلحاق غير     
وكـذا  . اكم وعـدم اسـتبداده بـه      ونحوهما؛ فالأحوط إرجاع الأمر إلى الح     

الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكـن              
  .إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبد به

 أن ـ بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنـه   ـ يجوز للنائب  ـ ١٦مسألة 
 المفردة عن نفسه    يطوف عن نفسه وعن غيره؛ وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة         

  .وعن غيره

ستيجار الحج أن يحج بنفسه      يجوز لمن أعطاه رجل مالا لأ      ـ ١٧مسألة  
ومـع  . يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهـور لفظـه فـي ذلـك      ما لم 
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يجوز التخلّف إلاّ مع الاطمينـان بـالخلاف؛ بـل الأحـوط عـدم          الظهور لا 
وإذا عين  . معطي حصول الحج في الخارج    مباشرته إلاّ مع العلم بأن مراد ال      

                 المعطي مـشتبه فـي ذلـك أو أن ته وأنن إلاّ إذا علم عدم أهليشخصا تعي
  .ذكره من باب أحد الأفراد
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 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاسـتطاعة وغيرهمـا أن    ـ ١مسألة  
ويستحب تكراره بـل فـي      . بيحج مهما أمكن؛ وكذا من أتى بحجه الواج       
ويستحب نية العود إليه عنـد      . كلّ سنة؛ بل يكره تركه خمس سنين متوالية       

  .الخروج من مكّة، ويكره نية عدمه

 يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتـا؛          ـ ٢مسألة  
 وعن غيـرهم أمواتـا    : أحياءً وأمواتا؛ والطواف عنهم   : وكذا عن المعصومين  

ويستحب إحجاج  . وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين        
  .يستطيع الحج ليحج بها ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا. الغير استطاع أم لا

 يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يـستقرض ويحـج إذا             ـ ٣مسألة  
  .كان واثقا بالوفاء

 أفضل من الـصدقة     والحج.  يستحب كثرة الإنفاق في الحج     ـ ٤مسألة  
  .بنفقته

يجوز الحج بالمال الحـرام، ويجـوز بالمـشتبه كجـوائز             لا ـ ٥مسألة  
  .الظلمة مع عدم العلم بحرمتها
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 يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعـد الفـراغ عنـه، كمـا               ـ ٦مسألة  
  .يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه

بإجـارة نفـسه     يأتي به ولو   ه أن ب  له يحج   يستحب لمن لامال   ـ ٧مسألة  
  .عن غيره
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 تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومنـدوب؛  ـ ١مسألة  
 مـرة  ـ بالشرائط المعتبرة في الحـج   ـفتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف  

ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج؛      . واجبة فورا كالحج   وهي. في العمر 
ل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته؛ كما أن العكـس كـذلك؛    ب

  .فلو استطاع للحج دونها وجب دونها

وهـل تجـب    .  تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة       ـ ٢مسألة  
على من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع لهـا ولـم يكـن مـستطيعا للحـج؟                 

تجب على الأجير بعـد فراغـه         هذا لا  المشهور عدمه، وهو الأقوى؛ وعلى    
تجب على من  عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها وهو في مكّة؛ وكذا لا       

  .تمكّن منها ولم يتمكّن من الحج لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها

 قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضـمن           ـ ٣مسألة  
طلاق الوجوب عليها في غيـر الأخيـر        العقد والإجارة والإفساد، وإن كان إ     

وتجب أيـضا لـدخول مكّـة بمعنـى حرمتـه      . مسامحة على ما هو التحقيق    
مـن  : منهـا : يجوز دخولها إلاّ محرما إلاّ في بعض المـوارد         بدونها، فإنّه لا  

يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا، كالحطّاب والحشّاش، وأمـا           



 ٤٠ 

غير ذلك كالمريض والمبطون    : ل؛ ومنها استثناء مطلق من يتكرر منه فمشك     
. ويـستحب تكرارهـا كـالحج   . مما ذكر في محلّه، وما عدا ذلـك منـدوب      

واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحـوط فـي مـا دون الـشهر               
  .الإتيان بها رجاءً
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عن مكّـة،   والأول فرض من كان بعيدا      . تمتّع وقران وإفراد  : وهي ثلاثة 
وحد البعد ثمانية وأربعـون     . والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد       

ومن كان علـى نفـس الحـد    .  من مكّةـ على الأقوى  ـكلّ جانب   ميلا من
ولو شك في أن منزله في الحد أو الخارج وجب       . فالظاهر أن وظيفته التمتّع   

إن مـا مـر إنّمـا هـو         ثـم   . عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط      
وأما الحج النذري وشبهه فله نذر أي قسم شاء،         . بالنسبة إلى حجة الإسلام   

  .وأما الإفسادي فتابع لما أفسده. وكذا حال شقيقيه

أحدهما دون الحد والآخـر خارجـه أو   ـ من كان له وطنان  ـ ١مسألة 
؛ فـإن تـساويا    لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة       ـفيه

فإن كان مستطيعا من كلّ منهما تخير بـين الـوظيفتين وإن كـان الأفـضل                
اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطـن             

  .الاستطاعة

من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثـم رجـع              ـ ۲مسألة  
  .و من قوةيخل إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكّي، بل لا
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فإن كان ذلك بعد استطاعته     :  الآفاقي إذا صار مقيما في مكّة      ـ ٣مسألة  
ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقـصد             
        ا لو لـم يكـن مـستطيعا ثـمالتوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين؛ وأم

 المكّي بعـد الـدخول      استطاع بعد إقامته في مكّة فينقلب فرضه إلى فرض        
في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة؛ وأما لو كان             
بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأول؛ وفي صورة الانقـلاب يلحقـه             
حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها،    

لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامـة فـي        و. ولا يشترط فيه حصولها من بلده     
  السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليـه  ـمكّة قبل مضي 

 قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلـده، فيجـب عليـه                ـ
 وأما المكّي إذا خرج إلى سـائر      . التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد       

 فلا يلحقه حكمها في تعين التمتّع عليه، إلاّ إذا تـوطّن            الأمصار مجاورا لها  
  .وحصلت الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتّع ولو في السنة الاُولى

 كمـا إذا كانـت   ـمكّة لـو وجـب عليـه التمتّـع        المقيم فيـ ٤مسألة 
 يجـب عليـه   ـاستطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقـلاب فرضـه    

قات لإحرام عمرة التمتّع، والأحوط أن يخرج إلـى مهـلّ           الخروج إلى المي  
يخلو من قوة؛ وإن لم يتمكّن فيكفي الرجوع إلـى           أرضه فيحرم منه، بل لا    

يتمكّن من خارج الحرم مما هو دون        أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى ما     
الميقات؛ وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحـرم مـن موضـعه،             

  . الخروج إلى ما يتمكّنوالأحوط



 ٤٢ 
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وهي أن يحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها            
إلى الحج، ثم يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعا، ويصلّي عند مقـام      

 ركعتين، ثم يسعى بـين الـصفا والمـروة سـبعا، ثـم            ) عليه السلام ( إبراهيم
يطوف للنساء احتياطا سبعا ثم ركعتين له، وإن كان الأقوى عـدم وجـوب              
. طواف النساء وصلاته، ثم يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حـرم عليـه بـالإحرام              

ء إحرامـا    ثـم ينـشى   . وهذه صورة عمرة التمتّع الّتي هي أحد جزئي حجه        
والأفـضل  للحج من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة،            

إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثم يخرج إلى عرفات فيقف بهـا مـن               
زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثم يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه،             
ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثم يمضي              

نحر أو يـذبح هديـه،      إلى منى لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثم ي         
. ويتخير غيره بينـه وبـين التقـصير       . ثم يحلق إن كان صرورة على الأحوط      

ء إلاّ النـساء     ويتعين على النساء التقصير؛ فيحلّ بعد التقصير من كـلّ شـي           
والأحوط اجتناب الصيد أيضا، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه          . والطيب

ثم يأتي إلى مكّـة ليومـه       . الحرمنعم، يحرم عليه لحرمة     . من حيث الإحرام  
إن شاء، فيطوف طواف الحج ويصلّي ركعتيه ويـسعى سـعيه، فيحـلّ لـه               

ثم يعـود   . الطيب، ثم يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء         
 وهـي الحاديـة عـشرة    ـإلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليـالي التـشريق    

ة الثالث عشرة إنّمـا هـي فـي بعـض            وبيتوت ١والثانية عشرة والثالث عشرة   
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 الجمار الثلاث؛ ولو شاء لا يأتي إلى        )٢(ويرمي في أيامها  . الصور كما يأتي  
مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الـثلاث يـوم الحـادي عـشر؛      
ومثله يوم الثاني عشر؛ ثم ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء والـصيد؛              

 ولو قبل الـزوال لكـن بعـد    ـ وهو الثالثة عشر  ـ الثاني  وإن أقام إلى النفر
والأصـح الاجتـزاء    . ثم عاد إلى مكّة للطوافين والـسعي      . الرمي جاز أيضا  

والأفضل الأحوط أن يمضي إلـى مكّـة        . الحجة بالطواف والسعي تمام ذي   
  .ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلاّ لعذر يوم النحر، بل لا

  : يشترط في حج التمتّع اُمورـ ١مسألة 

النية، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الـشروع فـي             : أحدها
إحرام العمرة؛ فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لـم                 

يصح.  

أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج؛ فلو أتى بعمرته           : ثانيها
القعدة  وأشهر الحج شوال وذو. ا لم يجز له أن يتمتّع بها    أو بعضها في غيره   

  .الحجة بتمامه على الأصح وذو

أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة؛ فلو أتى بالعمرة في سنة        : ثالثها
وبالحج في الاُخرى لم يصح ولم يجز عن حج التمتّع، سواء أقام في مكّـة               

 من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى العام         إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ      
  .القابل

أن يكون إحرام حجه من بطن مكّة مع الاختيـار؛ وأمـا عمرتـه        : رابعها
وأفـضل مواضـعها المـسجد، وأفـضل        . فمحلّ إحرامها المواقيـت الآتيـة     



 ٤٤ 

ولـو  ) عليـه الـسلام   (أو حجر إسماعيل  ) عليه السلام ( مواضعه مقام إبراهيم  
ولـو أحـرم مـن غيرهـا اختيـارا          . ة أحرم مما يتمكّن   تعذّر الإحرام من مكّ   
ولا يكفيه العود إليها مـن      . ولو لم يتداركه بطل حجه    . متعمدا بطل إحرامه  

ولـو  . غير تجديد، بل يجب أن يجدده فيها، لأن إحرامه من غيرها كالعـدم           
الإمكـان،   أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديـد مـع            

  .ه جدده في مكانهومع عدم

أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد وعن واحـد، فلـو            : خامسها
استؤجر إثنان لحج التمتّع عن ميت أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يجـز             

وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخـر لـم              . عنه
يصح.  

عمرة التمتّـع   الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن    ـ ٢مسألة  
ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج مـن مكّـة ويخـرج             . حاجة بلا

لحاجته ويرجع محرما لأعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير             
  .إحرام ثم رجع وأحرم وحج صح حجه

 وقت الإحرام للحج موسع؛ فيجوز التأخير إلى وقت يـدرك        ـ ٣مسألة  
ويستحب الإحرام يـوم    . فة، ولا يجوز التأخير عنه    وقوف الاختياري من عر   

  .هو أحوط التروية، بل

 لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحـرام  ـ ٤مسألة  
من مكّة، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضـعه؛ ولـو لـم                 

. والجاهل بالحكم فـي حكـم الناسـي       . يتذكّر إلى تمام الأعمال صح حجه     
  .عمد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجهولو ت



 ٤٥ 

يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين            لا ـ ٥مسألة  
نعم، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جـاز           . الأخيرين اختيارا 

        ة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجضيق الو  . له نقل الني قت خوف  وحد
        من وقوف عرفة علـى الأصـح والظـاهر عمـوم الحكـم    . فوات الاختياري

بالنسبة إلى الحج المندوب؛ فلو نوى التمتّع ندبا وضاق وقتـه عـن إتمـام               
العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الإفراد، والأقـوى عـدم وجـوب              

  .العمرة عليه

عـن إتمـام العمـرة       لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت         ـ ٦مسألة  
يبعد جـواز العـدول مـن الأول         وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لا       

الإحرام بضيق الوقت جاز لـه الإحـرام بحـج           إلى الإفراد، بل لو علم حال     
الإفراد وإتيانه ثم إتيان عمرة مفردة بعده، وتـم حجـه وكفـى عـن حجـة                 

 سعة الوقـت وأخّـر الطـواف        ولو دخل في العمرة بنية التمتّع في      . الإسلام
والسعي متعمدا إلى أن ضاق الوقت ففي جواز العدول وكفايتـه إشـكال،             

  .والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه

 الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة           ـ ٧مسألة  
ولـو  . بعمرة بعد الحـج   يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثم الإتيان         

دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحج الإفراد، وأتى بعد             
  .الحج بعمرة مفردة، وصح وكفى عن حجة الإسلام

ء واحد، وهو أن      صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلاّ في شي        ـ ٨مسألة  
  .الهدي واجب في حج التمتّع ومستحب في الإفراد

  :صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلاّ في اُمور ـ ٩مسألة 



 ٤٦ 

أن في عمرة التمتّع يتعـين التقـصير ولا يجـوز الحلـق، وفـي               : أحدها
  .العمرة المفردة تخير بينهما

أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي            : ثانيها
  .العمرة المفردة يجب طواف النساء

ة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة        ميقات عمر : ثالثها
  . أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت
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نت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجيوهي المواضع الّتي ع:  

. وهو ميقات أهل المدينة ومن يمـر علـى طـريقهم          . الحليفة ذو: الأول
 عنده في الخـارج، بـل لا       ر على نفس مسجد الشجرة، لا     والأحوط الاقتصا 
  .يخلو من وجه

وهي ميقات  .  الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة       ـ ١مسألة  
نعم، يجوز مع الـضرورة لمـرض أو ضـعف أو غيرهمـا مـن               . أهل الشام 
  .الأعذار

الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن          ـ ۲مسألة  
مسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذٍ؛ ولو لم يمكـن              ال

وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم للـدخول      لهم بلا 
والإحرام في المسجد؛ وكذا الحائض والنفـساء بعـد نقائهمـا، وأمـا قبـل               



 ٤٧ 

لإحـرام  نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فـالأحوط لهمـا ا             
  .خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها

. نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم       وهو ميقات أهل  . العقيق: الثاني
الإحـرام   والأقـوى جـواز   . عـرق  وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات     

ولو اقتـضت   . والأفضل من المسلخ ثم من غمرة     . مواضعه اختيارا  جميع من
دم الإحرام من أوله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بـل   التقية ع 

  .يخلو من وجه عدم الجواز لا

 مـن  يمـر عليهـا    الشام ومصر ومغرب ومن    وهي لأهل . الجحفة: الثالث
  .غيرهم 

  .وهو لأهل يمن ومن يمر عليه. يلملم: الرابع

  .وهو لأهل الطائف ومن يمر عليه. قرن المنازل: الخامس

 بالبينـة الـشرعية أو   ـ مع فقد العلـم   ـتثبت تلك المواقيت   ـ ۳لة مسأ
نان؛ ومع فقدهما بقول أهل الاطّـلاع مـع حـصول           ئالشياع الموجب للاطم  

 ولـم يثبـت   ـ مثلا  ـالظن فضلا عن الوثوق؛ فلو أراد الإحرام من المسلخ  
كون المحلّ الكذائي ذلك لابـد مـن التـأخير حتّـى يتـيقن الـدخول فـي         

  .لميقاتا

 محـاذاة  لـه الإحـرام مـن      المواقيت جاز  أحد يمر على  لم  من ـ ٤مسألة  
الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلـى          ولو كان في  . أحدها

  .مكّة على الأحوط؛ والأولى تجديد الإحرام في الآخر
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 المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع            ـ ٥مسألة  
لميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم، بحيـث لـو جـاوز منـه               يكون ا 

والميـزان هـو المحـاذاة العرفيـة لا العقليـة           . يتمايل الميقات إلى الخلف   
ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطـائرة          . يةـالدقّ

 ـ             دم لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتيـاط بع
  .الاكتفاء بها

 تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مـر، بـل بقـول        ـ ٦مسألة  
  .أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه

وهنا مواقيت  .  ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج        ـ ٧مسألة  
  :اُخر

  .وهي لحج التمتّع. مكّة المعظّمة: الأول

وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى       .  دويرة الأهل أي المنزل    :الثاني
مكّة بل لأهل مكّة؛ وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهـل مكّـة               
وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحج الإفراد والقران           

، وإلاّ والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة        . من مكّة 
  .فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت

وهو لكلّ عمرة مفردة، سواء كانت بعد حج القران         . أدنى الحلّ : الثالث
والأفضل أن يكون من الحديبيـة أو الجعرانـة أو التنعـيم،            . أو الإفراد أم لا   

  .وهو أقرب من غيره إلى مكّة
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ولا يكفـي   . ام قبـل المواقيـت، ولا ينعقـد       يجوز الإحـر    لا ـ ١مسألة  
ويـستثنى مـن ذلـك      . المرور عليها محرما، بل لابد من إنشائه في الميقات        

  :موضعان

إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز ويصح ويجب العمل          : أحدهما
والأحـوط  . يجب تجديد الإحرام في الميقـات ولا المـرور عليهـا           به، ولا 

يصح نذر الإحرام قبل الميقات بـلا تعيـين علـى            ان؛ فلا اعتبار تعيين المك  
للّـه  «: ولا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين، بأن يقـول         . الأحوط

ولا فرق  . وإن كان الأحوط خلافه   » علي أن اُحرم إما من الكوفة أو البصرة       
 ـ  . بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة          و نعـم، ل
أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحج كان للحج.  

 لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا ولم يحـرم مـن ذلـك               ـ ٢مسألة  
يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليـه الكفّـارة إذا خالفـه              المكان لم 
  .عمدا

  إلى  الإحرام أخّر  إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن        : ثانيهما
الميقات فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجـب وإن أتـى              

كمـا أن   . ببقية الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقـات         
الـضيق إذا    الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظـاهر جـوازه قبـل            

عمـرة  والظاهر عـدم الفـرق بـين ال       . الميقات  إلى الإدراك إذا أخّر   عدم علم
  .المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه
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 لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات؛ فلا يجـوز لمـن أراد             ـ ٣مسألة  
 إحـرام، بـل    يجاوز الميقات اختيـارا بـلا      مكّة أن  الحج أو العمرة أو دخول    

التجاوز عن محاذاة الميقات أيـضا وإن كـان أمامـه ميقـات               عدم الأحوط 
نه وجب العود إليه، بل الأحوط العود وإن كان أمامـه           آخر؛ فلو لم يحرم م    

كـان لـه شـغل       بـأن ـدخول مكّة   وأما إذا لم يرد النسك ولا. ميقات آخر
  .يجب الإحرام  فلاـالحرم  كان في  خارج مكّة وإن

 لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولـم يـتمكّن مـن              ـ ٤مسألة  
آخر ولم يكن أمامـه ميقـات آخـر بطـل           لضيق الوقت أو لعذر       العود إليه 

إحرامه وحجه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا، وأمـا    
  .يجب وإن أثم بترك الإحرام إذا لم يكن مستطيعا فلا

 لو كان مريضا ولم يتمكّن من نزع اللبـاس ولـبس الثـوبين              ـ ٥مسألة  
ولبسهما، ولا يجب عليـه العـود       يجزيه النية والتلبية؛ فإذا زال العذر نزعه        

  .إلى الميقات

 ـ لو كان له عذر عن إنشاء أصـل الإحـرام فـي الميقـات      ـ ٦مسألة 
 فتجاوز عنه ثم زال وجب عليه العـود إلـى   ـلمرض أو إغماء ونحو ذلك  

والأحوط العـود إلـى نحـو       . الميقات مع التمكّن منه، وإلاّ أحرم من مكانه       
نعم، لـو كـان فـي       . كان الأقوى عدم وجوبه   الميقات بمقدار الإمكان وإن     

والأولـى  . الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه          
وكذا الحال لو كان  . الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان       

وكذا الحال لو كان غير قاصـد       . تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع      
اوز الميقات ثم بدا له ذلك، فإنّـه يرجـع إلـى            للنسك ولا لدخول مكّة فج    
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ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخـر أعمـال          . الميقات بالتفصيل المتقدم  
العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانـت الـصحة             

  .ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحج صحت عمرته وحجه. غير بعيدة
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  :الواجبات وقت الإحرام ثلاثة

بمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحـد النـسك؛           القصد، لا : الأول
وأمـا  .  ولبى صار محرما ويترتّب عليـه أحكامـه  ـ مثلا  ـفإذا قصد العمرة  
يعقل أن يكون محقّقا لعنوانه؛ فلو لم يقصد أحد النـسك            قصد الإحرام فلا  

ان عن عمد أو سـهو أو جهـل، ويبطـل نـسكه             لم يتحقّق إحرامه، سواء ك    
أيضا إذا كان الترك عن عمد؛ وأما مع السهو والجهل فلا يبطـل، ويجـب               
عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلاّ فمن حيـث أمكـن علـى               

  .التفصيل المتقدم

 يعتبر في النية القربة والخلوص كما في سائر العبادات؛ فمع           ـ ١مسألة  
ويجب أن تكون مقارنةً للشروع فيه،      .  فقد أحدهما يبطل إحرامه    فقدهما أو 

  .فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها

 يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج والعمـرة، وأن الحـج             ـ ٢مسألة  
                 ـة الإسـلام أو الحـجتمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو غيره، وأنّه حج

. ي أو الندبي؛ فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلـك بطـل               النذر
ولا يعتبـر الـتلفّظ     . وأما نية الوجه فغير واجبة إلاّ إذا توقّف التعيين عليهـا          

  .بالنية ولا الإخطار بالبال
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تفـصيلا ولا    يعتبر في الإحرام قصد تـرك المحرمـات لا          لا ـ ٣مسألة  
نعـم،  . ب بعض المحرمات لم يضر بإحرامه     إجمالا، بل لو عزم على ارتكا     

  .يبطل الحج من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج قصد ارتكاب ما

 الـصحة   اختـصّت  فـإن : عمـرة  عينه من حج أو     لو نسي ما   ـ ٤مسألة  
بأحدهما تجدد النية لما يصح فيقع صحيحا؛ ولو جـاز العـدول مـن               واقعاً

 ولو صح كلاهما ولا يجوز العدول يعمل        أحدهما إلى الآخر يعدل فيصح؛    
على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمكانه           

  .حرج بلا

لاَّ وإ صـح،  لمـاذا   حجـه   أن  علـم  فـإن : فلان  كحج  نوى  لو ـ ٥مسألة  
  .البطلان  فالأوجه

 غيـره    لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى          ـ ٦مسألة  
ولو نوى . ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره. بطل

ولو كان في أثناء نوع وشك في أنّـه         . نوعا ونطق بغيره كان المدار ما نوى      
  .نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه

فإن كان من قـصده     :  لو نوى مكان عمرة التمتّع حجه جهلا       ـ ٧مسألة  
              لا اسـمه الحـجمـا يـأتي بـه أو أن إتيان العمل الّذي يأتي به غيره وظـن
فالظاهر صحته ويقع عمرة؛ وأما لو ظن أن حج التمتّع مقدم علـى عمرتـه               
فنوى الحج بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحـج ثـم يـأتي               

لعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلاّ فبالتفصيل           با
  .الّذي مر في ترك الإحرام
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  :وصورتها على الأصح أن يقول. التلبيات الأربع: من الواجبات: الثاني

»       كيلَب لَك لَا شَرِيك كيلَب ،كيلَب ماللّه كيفلو اكتفـى بـذلك كـان        »لَب ،
  .رامهمحرما وصح إح

إن الْحمـد والنّعمـةَ لَـك     «: والأحوط الأولى أن يقول عقيب مـا تقـدم        
    كيلَب لَك لَا شَرِيك ،لْكالْموأحوط منه أن يقول بعد ذلك     . »و :»   ـماللّه كيلَب

كيلَب لَك لَا شَرِيك ،لْكالْمو ةَ لَكمالنّعو دمالْح إِن ،كيلَب«.  

 يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات          ـ ٨مسألة  
القواعد العربية؛ فلا يجزي الملحون مـع الـتمكّن مـن الـصحيح ولـو                على

بالتلقين أو التصحيح؛ ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو            
مـع  ولا تصح الترجمـة     . أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك      

والأخرس يـشير إليهـا بإصـبعه مـع تحريـك لـسانه،             . التمكّن من الأصل  
  . عن الصبي غير المميز ويلبى. والأولى الاستنابة مع ذلك

ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجه ولا إحرام حـج الإفـراد             لا ـ ٩مسألة  
نها وبين  وأما في حج القران فيتخير بي     . إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية     ولا

والتقليد مـشترك بينهـا وبـين       . والإشعار مختصّ بالبدن  . الإشعار أو التقليد  
والأولى في البدن الجمع بـين الإشـعار والتقليـد؛          . غيرها من أنواع الهدي   

 الثلاثة؛ لكن الأحوط مع اختيـار       الأُمورفينعقد إحرام حج القران بأحد هذه       
حوط وجوب التلبية على القارن وإن      والأ. الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضا    

  .لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط
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 لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقـات لتـداركها،            ـ ١٠مسألة  
 الأحـوط   على  الإحرام  نسيان  في  المتقدم  التفصيل  فيه  يتمكّن يأتي   وإن لم 
ولو أتى قبل التلبية بما يوجـب الكفّـارة للمحـرم لـم             . وىالأق  يكن  لم لو

  .تجب عليه، لعدم انعقاده إلاّ بها

نعم، يستحب الإكثـار بهـا      .  الواجب من التلبية مرة واحدة     ـ ١١مسألة  
وتكرارها ما استطاع، خصوصا في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعنـد صـعود              

ظة، وعند الركـوب، وعنـد      شرف أو هبوط وادٍ، وفي آخر الليل، وعند اليق        
  .الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار

.  المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّـة          ـ ١٢مسألة  
والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الّذي يعتمـر فيـه إن وسـع               

 ـ          . البلد ه، والمعتمر عمرةً مفردةً يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارج
والحاج بأي نوع من    . وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة لإحرامها        

  .الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة؛ والأحوط أن القطع على سبيل الوجوب

يلزم في تكـرار التلبيـة أن يكـون بالـصورة             الظاهر أنّه لا   ـ ١٣مسألة  
 ، بـل لا   » اللّهـم لَبيـك    لَبيك«: يقول يكفي أن  المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل    

  .»لَبيك«يبعد كفاية لفظة 

 لو شك بعد التلبية أنّه أتى بهـا صـحيحةً أم لا بنـى علـى              ـ ١٤مسألة  
ولو أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية بنى على العدم            . الصحة

، مادام في الميقات؛ وأما بعد الخـروج فالظـاهر هـو البنـاء علـى الإتيـان                
  .خصوصا إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخّرة
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 ـ إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشك في أنّه كان بعد التلبية  ـ ١٥مسألة 
 أو قبلها لم تجب عليه، مـن غيـر فـرق بـين مجهـولي      ـحتّى تجب عليه  

  .التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولا

يحرم على المحـرم    لبس الثوبين بعد التجرد عما      : من الواجبات : الثالث
والأقوى عدم كون لبسهما شرطا فـي       . لبسه، يتّزر بأحدهما ويتردى بالآخر    
والظاهر عدم اعتبـار كيفيـة خاصّـة فـي          . تحقّق الإحرام، بل واجبا تعبديا    

لبسهما؛ فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشّح بـه     
وكذا . ط لبسهما على الطريق المألوف    أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحو      

الأحوط عدم عقد الثوبين ولـو بعـضهما بـبعض، وعـدم غرزهمـا بـإبرة                
. ونحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزارا            

ويكفي فيهما المـسمى    . نعم، لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه        
ن الإزار مما يستر السرة والركبـة، والـرداء         وإن كان الأولى بل الأحوط كو     

  .مما يستر المنكبين

 الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعـضه ويرتـدي           ـ ١٦مسألة  
. بالباقي إلاّ في حال الضرورة، ومع رفعها في أثنـاء العمـل لـبس الثـوبين           
 ـ              ا وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية؛ فلـو قـدمهما عليـه أعادهم

وأما التجرد عن اللباس فـلا   . بعده، والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس      
  .يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار

 لو أحرم في قميص عالما عامدا فعـل محرمـا، ولا تجـب          ـ ١٧مسألة  
وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الأحـوط الإعـادة،             . الإعادة
ولو أحرم في القميص جـاهلا أو ناسـيا وجـب نزعـه             . نزعه فورا ويجب  



 ٥٦ 

 تحـت؛   مـن   وإخراجـه   شـقّه   فاللازم  ولو لبسه بعد الإحرام   . وصح إحرامه 
  .شقّه لا  نزعه  يجب  فإنّه فيه،  أحرم لو ما  بخلاف

تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما          لا ـ ١٨مسألة  
  .طهير، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملةلإزالة الوسخ أو للت

بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الـشرائط ولـو             لا ـ ١٩مسألة  
  .اختيارا

 يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهمـا؛ فـلا        ـ ٢٠مسألة  
يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفـوة   

يكون ثوب إحرامهن من حريـر       ، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا      في الصلاة 
  .خالص، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام

يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يـرى الجـسم مـن              لا ـ ٢١مسألة  
  .يكون الرداء أيضا كذلك ورائه؛ والأولى أن لا

ز لهـن   يجب على النساء لـبس ثـوبي الإحـرام؛ فيجـو            لا ـ ٢٢مسألة  
  .الإحرام في ثوبهن المخيط

 الأحوط تطهيـر ثـوبي الإحـرام أو تبـديلهما إذا تنجـسا              ـ ٢٣مسألة  
والأحـوط المبـادرة    . بنجاسة غير معفوة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا         

يبطل إحرامـه ولا     إلى تطهير البدن أيضا حال الإحرام، ومع عدم التطهير لا         
  .تكون عليه كفّارة
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يبعد جوازه   يكون الثوب من الجلود وإن لا       الأحوط أن لا   ـ ٢٤مسألة  
يجب أن يكون منسوجا، فيصح في مثل اللبد         إن صدق عليه الثوب؛ كما لا     

  .مع صدق الثوب

 لو اضطر إلى لبس القباء أو القمـيص لبـرد ونحـوه جـاز               ـ ٢٥مسألة  
، بـل   لبسهما؛ لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدرا وتردى به ولم يلبسه           

. يلبس القميص وتردى به    الأحوط أن يقلبه بطنا وظهرا؛ ويجب أيضا أن لا        
  .نعم، لو لم يرفع الاضطرار إلاّ بلبسهما جاز

 لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالما عامـدا أو لـبس المخـيط              ـ ٢٦مسألة  
ولو كان ذلك عن عـذر لـم        . حين إرادة الإحرام عصى، لكن صح إحرامه      

  .يكن عاصيا أيضا

يشترط في الإحرام الطهـارة مـن الحـدث الأصـغر ولا            لا ـ ٢٧لة  مسأ
  .الأكبر؛ فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس
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  :والمحرمات منه اُمور

 وإشـارةً ودلالـةً   ـ ولو صاده محـلّ   ـصيد البر اصطيادا وأكلا  : الأول
ان ميتـةً علـى المـشهور، وهـو         وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضةً؛ فلو ذبحه ك      

والأحـوط تـرك قتـل      . والطيور حتّى الجراد بحكم الـصيد البـري       . أحوط
وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم      . الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه     

  .الابتلاء بها
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 وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة، بل كـلّ لـذّة وتمتّـع            النساء وطءاً : الثاني
  .منها

 قـبلا أو دبـرا بـالاُنثى أو    ـو جامع في إحرام عمرة التمتّع   لـ ١مسألة 
 عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّـارة؛ لكـن   ـالذكر  

نافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقـت          ئالأحوط إتمام العمل واست   
حج إفرادا وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل؛             

لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة من غير             و
  .فرق بين الغني والفقير

لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجـه إن             ـ ۲مسألة  
وقوف عرفات بلا إشكال؛ وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمـشعر             كان قبل 

ن إتمام العمل والحـج مـن       الأقوى؛ فيجب عليه في الصورتي      فكذلك على 
فـإن  : ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمـشعر . قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة    

كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صح حجه وعليـه الكفّـارة، وإن              
ولا كفّارة على الأصح كان بعد تجاوزه عنه صح.  

غير شهوة فشاة    لو قبل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، وإن كان ب         ـ ٣مسألة  
ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة علـى          . وإن كان الأحوط بدنة   

ولو نظر إلى غير أهله فـأمنى       . ء عليه  المشهور، وان لم يكن بشهوة فلا شي      
ولـو لامـسها    . فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلاّ فببقرة، وإلا فبشاة         

ط بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قـوة،        بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، والأحو    
  .وإن لم يمن فكفّارته شاة
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ء عليها، وعليه    فإن أكرهها فلا شي   :  لو جامع امرأته المحرمة    ـ ٤مسألة  
  .كفّارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة

 كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلـة أو       ـ ٥مسألة  
  .ء عليه به حجه وعمرته ولا شييبطل  نسيان لا

إيقاع العقد لنفسه أو لغيـره ولـو كـان محلّـاً، وشـهادة العقـد        : الثالث
ولو عقد  . يبعد جوازها  الأحوط ولو تحملها محلّاً وإن لا      وإقامتها عليه على  

لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائما مع علمـه بـالحكم، ولـو جهلـه                
  . دائما، والأحوط ذلك سيما مع المقاربةتحرم عليه فالعقد باطل لكن لا

ويجـوز  .  تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحـوط تركهـا         ـ ٦مسألة  
الرجوع في الطلاق الرجعي.  

 على امـرأة محرمـة فـالأحوط تـرك الوقـاع            لا لو عقد مح   ـ ٧مسألة  
  .ينكحها أبدا ولو كان عالما بالحكم طلّقها، ولا. ونحوه، ومفارقتها بطلاق

 لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بـالحكم فعلـى كـلّ              ـ ٨لة  مسأ
واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فـلا كفّـارة علـى واحـد                 

ولـو  . فرق في ما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين           ولا. منهم
  .علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل

الأحكام بين العقـد الـدائم     الفرق في ما ذكر من      لظاهر عدم  ا ـ ٩مسألة  
  .والمنقطع
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. الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسـيلة، فـإن أمنـى فعليـه بدنـة              : الرابع
والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر.  

الطيب بأنواعه حتّى الكافور صبغا وإطلاءً وبخورا على بدنـه          : الخامس
.  ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كـالزعفران             .أو لباسه 

  .والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صيني، والأحوط الاجتناب

 يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبـات فيـه رائحـة             ـ ١٠مسألة  
طيبة إلاّ بعض أقسامها البرية كالخُزامى، وهو نبت زهره من أطيب الأزهـار   

ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، .  قيل، والقيصوم والشيح والإذخر  على ما 
  .وهو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها

 كالتفّاح والاُترج ـيجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح    لاـ ١١مسألة 
  . أكلا واستشماما وإن كان الأحوط ترك استشمامهـ

ما يستشم من العطر في سوق العطّارين بين الـصفا   يستثنى ـ ١٢مسألة  
  .والمروة، فيجوز ذلك

 لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شـربه يجـب               ـ ١٣مسألة  
نعم، يجـوز الفـرار     . يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة      ولا. إمساك أنفه 

  .منها والتنحي عنها

ظـر إليـه، لكـن يجـب         لا بأس ببيع الطيـب وشـرائه والن        ـ ١٤مسألة  
  .الاحتراز عن استشمامه

ولـو تكـرر منـه    .  كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوطـ ١٥مسألة  
فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكررت، وإلاّ فإن تكرر في          : الاستعمال
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يبعد كفايـة    أوقات مختلفه فالأحوط الكفّارة، وإن تكرر في وقت واحد لا         
  .ةالكفّارة الواحد

لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها؛       : السادس
يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنـسوج والمـصنوع مـن             بل لا 
. والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قلـيلا كالقلنـسوة والتكّـة           . اللبد

  .نعم، يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الّذي فيه النقود

 لو احتاج إلى شد فتقـه بـالمخيط جـاز، لكـن الأحـوط               ـ ١٦ة  مسأل
 جـاز وعليـه   ـ كالقبـاء ونحـوه    ـولو اضطر إلى لـبس المخـيط    . الكفّارة
  .الكفّارة

يجـوز   نعـم، لا  .  يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان       ـ ١٧مسألة  
  .لهن لبس القفّازين

د ففي كلّ واحـد   كفّارة لبس المخيط شاة؛ فلو لبس المتعد ـ ١٨مسألة  
ولو جعل بعض الألبـسة فـي بعـض ولـبس الجميـع دفعـةً واحـدةً                 . شاة

ولو اضطر إلى لبس المتعدد جـاز ولـم         . فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها    
  .تسقط الكفّارة

 وكفّر ثـم تجـرد عنـه    ـ مثلا  ـ لو لبس المخيط كالقميص  ـ ١٩مسألة 
ولو لبس المتعـدد مـن      . فّارة ثانيا ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الك       

 فالأحوط تعدد الكفّارة وإن كـان ذلـك   ـ كالقميص أو القباء  ـنوع واحد  
  .في مجلس واحد
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ولا يتـرك  . الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها      : السابع
الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الّذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب            

  . حرمتهفالأقوى

تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحـرم علـى الرجـال            لا ـ ٢٠مسألة  
  .أيضا

 ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط         ـ ٢١مسألة  
  .التكفير

  . لو اضطر إلى الاكتحال جازـ ٢٢مسألة 

النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمـرأة، ولـيس فيـه     : الثامن
والأحوط الاجتناب عن النظر في     . ة، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي      الكفّار

  .المرآة ولو لم يكن للتزيين

بأس بالنظر إلى الأجسام الصيقلية والماء الـصافي ممـا            لا ـ ٢٣مسألة  
  .تجوز ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة، وإلاّ فلا. يرى فيه الأشياء

. م كـالخف والجـورب وغيرهمـا      لبس ما يستر جميع ظهر القد     : التاسع
وليس فـي لـبس مـا ذكـر         . ويختصّ ذلك بالرجال، ولا يحرم على النساء      

  .ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره. كفّارة

ولا يختصّ بالكذب، بل يـشمل الـسباب والمفـاخرة          . الفسوق: العاشر
ويـستحب الكفّـارة    . وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنـه        . أيضا
  .ء، والأحسن ذبح بقرة شيب
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وكلّ ما هـو    » بلى واللّه «و  » لا واللّه «: وهو قول . الجدال: الحادي عشر 
ولو كان  . مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه             

والأحوط إلحاق سائر أسماء اللّه     . القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال      
وأمـا  .  بالجلالـة ـالق السماوات ونحوهـا    كالرحمن والرحيم وخـتعالى  

  .القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال

 لو كان في الجدال صـادقا فلـيس عليـه كفّـارة إذا كـرر                ـ ٢٤مسألة  
ولو كان كاذبا فالأحوط التكفيـر فـي        . مرتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة     

يخلـو مـن      مرات ببدنة، بـل لا     المرة بشاة، وفي المرتين ببقرة، وفي ثلاث      
  .قوة

 لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة            ـ ٢٥مسألة  
ولو جادل مرتين فكفّر ببقرة ثـم جـادل مـرة اُخـرى فالظـاهر أن                . لا بقرة 

  .بدنة ولو جادل في الفرض مرتين فالظاهر أنّها بقرة لا. كفّارته شاة

نعم، لو  .  زائدا على ثلاث مرات فعليه شاة       لو جادل صادقا   ـ ٢٦مسألة  
ولـو  . كفّر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفّـارة اُخـرى             

نعم، لو كفّر بعد الثلاثـة أو       . جادل كاذبا عشر مرات أو أزيد فالكفّارة بدنة       
  .أزيد ثم جادل تكررت على الترتيب المتقدم

 لإثبات حق أو إبطال باطل القسم        يجوز في مقام الضرورة    ـ ٢٧مسألة  
  .بالجلالة وغيرها

قتل هوام الجسد من القملة والبرغـوث ونحوهمـا، وكـذا           : الثاني عشر 
ولا يجوز إلقاؤها من الجـسد ولا نقلهـا مـن           . هوام جسد سائر الحيوانات   
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مكانها إلى محلّ تسقط منه؛ بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض             
. ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ منه       وط الأولى أن لا   السقوط؛ بل الأح  

  .ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام

 ـلبس الخاتم للزينة؛ فلو كان للاستحباب أو الخاصّية فيه  : الثالث عشر
 كان والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو.  لا إشكال فيهـلا للزينة  

 فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بـل الحرمـة فـي الـصورتين لا        
ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو       . تخلو من وجه  

وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّـارة وإن       . بقي أثره حال الإحرام   
  .فعل حراما

؛ فلو كان زينـةً فـالأحوط تركـه         لبس المرأة الحلي للزينة   : الرابع عشر 
بأس بما كانت معتادةً به      ولا. يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوة        وإن لم 

يجب إخراجه؛ لكن يحرم عليها إظهـاره للرجـال حتّـى            قبل الإحرام، ولا  
  .وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراما. زوجها

يجـوز التـدهين     التدهين وإن لم يكن فيه طيب؛ بـل لا        : الخامس عشر 
ولا بأس بالتدهين مع    . بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام        

ولو كان في الدهن طيب     . بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب       الاضطرار، ولا 
  .ء عليه فكفّارته شاة حتّى للمضطر به، وإلاّ فلا شي

 عـن  ـ حتّى شـعرة واحـدة    ـإزالة الشعر كثيره وقليله  : السادس عشر
الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحـو كـان ولـو                

  .باستعمال النورة، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلّاً
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 لا بأس بإزالة الشعر للضرورة، كدفع القملة وإيذائه العـين     ـ ٢٨مسألة  
  .د الإزالةبأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قص ولا. مثلا

 كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط،           ـ ٢٩مسألة  
 عشر مدا من الطعام لستّة مساكين       أثنىولو كان للضرورة    . يبعد ذلك  بل لا 

والأحوط فـي إزالـة شـعر    . لكلّ منهم مدان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام     
  .الرأس بغير حلق كفّارة الحلق

. والأحوط ذلك في نتف إحداهما    . ة نتف الإبطين شاة    كفّار ـ ٣٠مسألة  
  .وإذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به

 الحـشيش والحنّـاء    تغطية الرجل رأسه بكلّ مايغطّيه، حتّى     : السابع عشر 
والطين ونحوها على الأحوط فيها؛ بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شـيئا       

والاُذن من الرأس ظاهرا فلا يجوز . حكم الرأس بعضهوفي . يغطّي به رأسه  
  .ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع. تغطيته

 يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعـات، بـل لا            لا ـ ٣١مسألة  
ولا يجوز تغطية رأسـه     . يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اُذنه في ما يغطّيه        

فلةً أو نسيانا أزاله فورا، ويستحب التلبية حينئـذٍ بـل           عند النوم؛ فلو فعل غ    
. بأس بوضع الرأس عند النوم على المخـدة ونحوهـا          نعم، لا . هي الأحوط 

  .ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا

والأحـوط ذلـك فـي      .  كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شـاة       ـ ٣٢مسألة  
بعد عدم وجوبـه    ي والأحوط تكررها في تكرر التغطية وإن لا      . تغطية بعضه 

  .حتّى إذا تخلّلت الكفّارة، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا
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 تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد؛ فلا تجـب علـى             ـ ٣٣مسألة  
  .الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي

. تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة       : الثامن عشر 
وبعض الوجه في   . يتعارف كالحشيش والطين   لتغطية بما لا  والأحوط عدم ا  
ولا مانع من وضعه علـى   . نعم، يجوز وضع يديها على وجهها     . حكم تمامه 

  .المخدة ونحوها للنوم

 يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب سـتر مقـدار مـن           ـ ٣٤مسألة  
أطراف الوجه مقدمةً، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عـن وجههـا              

  .وراف

 يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجههـا إلـى            ـ ٣٥مسألة  
أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي؛ والأولى الأحوط أن تُسدله بوجـه             

  .يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها لا

 لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا علـى عـدم الفـصل بـين               ـ ٣٦مسألة  
  .لصورتينالثوب والوجه وإن كانت أحوط في ا

التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء؛ فيجوز لهن بأيـة          : التاسع عشر 
ولا فرق في التظليل بـين كونـه فـي المحمـل            . كيفية، وكذا جاز للأطفال   

المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوهـا            
 ـلا يكـون فـوق رأسـه     والأحوط عدم الاستظلال بما . المسقّفة بما يوجبه

كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما           
  .يخلو من قوة  وإن كان الجواز لاـ
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 حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل، من         ـ ٣٧مسألة  
وأما لو نزل في منـزل كمنـى أو عرفـات أو            . غير فرق بين الراكب وغيره    

الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي؛  غيرهما فيجوز   
فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المـذبح أو إلـى محـلّ                 

  .رمي الجمرات وإن كان الاحتياط في الترك

 جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل وغيـره ممـا            ـ ٣٨مسألة  
 ـ         اط وإن كـان الجـواز لا       هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتي

  .يخلو من قوة؛ فيجوز السير محرما مع الطائرة السائرة في الليل

 لبرد أو حر أو مطـر أو  ـ إذا اضطر إلى التظليل حال السير  ـ ٣٩مسألة 
  . جاز، وعليه الكفّارةـغيرها من الأعذار 

.  كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عـذر علـى الأحـوط            ـ ٤٠مسألة  
كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج وإن تكرر منـه             والأقوى  

  .الاستظلال فيهما

وأمـا  . إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخـدش أو المـسواك    : العشرون
 بـأس بـه؛ كمـا لا     فلاـ كقلع ضرسه أو حجامته  ـإخراجه من بدن غيره  

لإدماء ولـو   ولا كفّارة في ا   . بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة      
  .لغير ضرورة

قلم الأظفار وقصّها كلّاً أو بعضا من اليد أو الرجل،          : الحادي والعشرون 
والأحوط عدم إزالته   . من غير فرق بين آلاته كالمقراض والمدية ونحوهما       



 ٦٨ 

ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قـصّ الظفـر مـن اليـد الزائـدة أو                 
  .لم أنّهما زائدانيبعد الجواز لو ع الإصبع الزائدة وإن لا

 الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم              ـ ٤١مسألة  
يبلغ في كلّ منهما العشرة؛ فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكـلّ               

واحد مد.  

 الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميـع أظفـار        ـ ٤٢مسألة  
 مجلس واحد فللمجموع شاة، إلاّ مع تخلّل        نعم، لو قصّهما في   . الرجل شاة 

ولـو قـصّ جميـع أظفـار        . الكفّارة بين قصّ الأول والثاني فعليـه شـاتان        
        ولـو قـصّ    . إحداهما وبعض الاُخرى فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مد

جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الاُخرى في مجلس آخر أو            
قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة  ولو  . مجلسين آخرين فعليه شاتان   

  .فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل

 لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقـصّ الجميـع              ـ ٤٣مسألة  
ولو كانت أكثر فقـصّ الجميـع فعليـه         . فلكلّ واحد مد، والأحوط دم شاة     

ولـو قـصّ بعـض      . وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصلية على الأحوط       . شاة
لأصلية وبعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مد؛ والأولى الأحوط تكفيـر مـد             ا

  .لكلّ من الزائدة

 لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز؛ والأحوط الكفّارة           ـ ٤٤مسألة  
  .ذكر بنحو ما
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وفيـه شـاة   . قلع الضرس ولو لم يدم علـى الأحـوط       : الثاني والعشرون 
  .الأحوط على

.  الشجر والحشيش النابتين في الحـرم وقطعهمـا        قلع: الثالث والعشرون 
ما نبت في داره ومنزلـه بعـد مـا صـارت داره             : الأول: ويستثنى منه موارد  

يغرس الـشجر    غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم        ومنزله؛ فإن 
ولا يتـرك الاحتيـاط فـي    . بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجـواز  

ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش فلا يجوز له         . ته بنفسه ينب الحشيش إن لم  
. شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته اللّـه تعـالى أو الآدمـي           : الثاني. قطعهما
  .الإذخر وهو حشيش: الثالث

فـإن كانـت    : يجوز قطعها أو قلعها     لو قطع الشجرة الّتي لا     ـ ٤٥مسألة  
  . على الأحوطكبيرةً فعليه بقرة، وإن كانت صغيرةً فعليه شاة

ولـيس  .  لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته        ـ ٤٦مسألة  
  .في الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار

 لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشا فلا بأس بـه،            ـ ٤٧مسألة  
  .يقطع هو لها كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا

لحشيش من الحرم في     لا يجوز للمحلّ أيضا قطع الشجر وا       ـ ٤٨مسألة  
  .يجوز للمحرم ما لا

 كالـسيف والخنجـر   ـلبس الـسلاح علـى الأحـوط     : الرابع والعشرون
ويكره حمل السلاح .  إلاّ لضرورةـوالطبنجة ونحوها مما هو آلات الحرب  

  .إذا لم يلبسه إن كان ظاهرا، والأحوط الترك
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ن سبعة أشواط حول الكعبة     وهو عبارة ع  . الطواف أول واجبات العمرة   
وهو ركن يبطل العمرة بتركـه عمـدا إلـى          . المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية   

ووقت فوتـه مـا إذا ضـاق        . وقت فوته، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا       
  .الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات

ان بحج الإفراد وبعـده      الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الإتي      ـ ١مسألة  
  .بالعمرة والحج من قابل

 لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أي وقت أمكنـه؛             ـ ٢مسألة  
  .وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلاّ استناب لإتيانه

فـإن أمكـن أن   :  لو لم يقدر على الطـواف لمـرض ونحـوه   ـ ٣مسألة  
 وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبـر فيـه   ـسريرولو بحمله على ـيطاف به  

  .بقدر الإمكان؛ وإلاّ تجب الاستنابة عنه

ولو قدم الصلاة .  لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده      ـ ٤مسألة  
  .عليه يجب إعادتها بعده
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  :وهي قسمان

  :الأول في شرائطه، وهي اُمور

  .لمتقدمة في الإحرامالنية بالشرائط ا: الأول
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الطهارة من الأكبر والأصغر؛ فلا يصح مـن الجنـب والحـائض            : الثاني
  .ومن كان محدثا بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي

فإن كـان بعـد إتمـام       :  لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر      ـ ١مسألة  
فالأحوط الإتمام مـع  الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصح، وإن كان قبله        

ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد        . الوضوء والإعادة 
  .الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط، وإلاّ أتمه

 لو كان له عذر عن المائيـة يتـيمم بـدلا عـن الوضـوء أو                 ـ ٢مسألة  
  .الغسل؛ والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت

فإن كان بعد   :  لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء         ـ ٣مسألة  
               وإلاّ فـالأحوط الإتمـام ثـم ،طوافه وصـح تمام الشوط الرابع توضّأ وأتم

ولو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فورا،            . الإعادة
               ،الطـواف بعـد الغـسل وصـح أتم الشوط الرابع فشك والأحـوط  فإن أتم

ولـو شـك بعـد     . الإعادة، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغـسل         
  .الطواف لايعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة

والأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنـه       . طهارة البدن واللباس  : الثالث
. تتم فيه الـصلاة حتّـى الخـاتم        في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم وما لا       

. القروح والجروح فـإن كـان فـي تطهيـره حـرج عليـه لا يجـب                 وأما دم 
والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بـلا حـرج بـشرط أن لا               

  .كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان. يضيق الوقت
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 لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبـه أو بدنـه حالـه فالأصـح               ـ ٤مسألة  
ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح،          . صحة طوافه 

  .إلاّ مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير

.  لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمه بعد التطهير وصـح    ـ ٥مسألة  
ولو علم أنّها كانت مـن      . وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال       

د التطهير ثم الإعادة، سيما إذا طال زمـان         أول الطواف فالأحوط الإتمام بع    
التطهير، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطـواف بعـد الإتمـام ثـم إعـادة               
الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتيـاط بـين إتمـام الـشوط الرابـع        

  .وعدمه

 لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فـالأحوط            ـ ٦مسألة  
  .الإعادة

والأحـوط  . وهو شرط في الرجـال لا النـساء       . أن يكون مختونا  : بعالرا
             ه صحه أو أحرمه وليمراعاته في الأطفال؛ فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر ولي
إحرامه ولم يصح طوافه على الأحوط؛ فلو أحرم بإحرام الحج حـرم عليـه          

. لطـواف الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختونا أو الاستنابة لـه ل  النساء على 
  .ولو تولّد الطفل مختونا صح طوافه

وتعتبر في الـساتر    . ستر العورة؛ فلو طاف بلا ستر بطل طوافه       : الخامس
الإباحة؛ فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط مع غصبية غيره            

  .من سائر لباسه
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الموالاة بين الأشواط عرفا على الأحوط، بمعنى أن لا يفصل          : السادس
  .شواط بما يخرج عن صورة طواف واحدبين الأ

القسم الثاني ما عد جزءا لحقيقته،ولكن بعضها من قبيل الـشرط،والأمر           
  .سهل

  :وهي اُمور

وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود      . الابتداء بالحجر الأسود  : الأول
  .من أوله أو وسطه أو آخره

منه، ويتم الشوط   ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ        . الختم به : الثاني
 والدور سبعة أشـواط  ـوهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه  . به
يجوز ما فعله بعض أهـل الوسوسـة       ولا يجب بل لا   .  والختم بما بدأ منه    ـ

وبعض الجهال مما يوجب الوهن على المذهب الحق، بل لـو فعلـه ففـي               
  .صحة طوافه إشكال

ولا يجوز ما فعلـه الجهـال       .  شوط  لا يجب الوقوف في كلّ     ـ ٧مسألة  
  .من الوقوف والتقدم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب

الطواف على اليسار، بأن تكون الكعبة المعظّمة حـال الطـواف           : الثالث
ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحـالات محاذيـا حقيقـةً             . على يساره 

) عليه الـسلام  (ماعيلللكتف؛ فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إس        
صح وإن تمايل البيت إلى خلفه ولكن كان الدور على المتعارف؛ وكذا لو             
كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد كـون الـدور                

  .المسلمين على النحو المتعارف مما يفعله سائر
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 الاحتياط بكون البيت فـي جميـع الحـالات علـى الكتـف              ـ ٨مسألة  
يسر وإن كان ضعيفا جدا ويجب على الجهال والعوام الاحتراز عنـه لـو              الأ

كان موجبا للشهرة ووهن المذهب لكن لا مانع منه لـو فعلـه عـالم عاقـل      
  .يكون مخالفا للتقية أو موجبا للشهرة بنحو لا

 لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مـثلا  ـ ٩مسألة  
طـاف   احمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو        كما لو صار بواسطة المز     ـ

  . يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء بهـعلى خلفه على عكس المتعارف 

 لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافـه فطـاف            ـ ١٠مسألة  
ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء            

  .بما فعل

 يصح الطواف بأي نحو من السرعة والبطء ماشيا وراكبـا،           ـ ١١مسألة  
  .لكن الأولى المشي اقتصادا

 فـي الطـواف، فيطـوف خارجـه عنـد           ٧ إدخال حجر إسماعيل  : الرابع
البيت؛ فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب            الطواف حول 

ر؛ ولـو   الإعادة؛ ولو فعله عمدا فحكمه حكم من أبطل الطواف عمدا كما م           
ولـو تخلّـف فـي بعـض        . كان سهوا فحكمه حكم إبطال الطـواف سـهوا        

الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، والظاهر عدم لـزوم إعـادة الطـواف وإن             
  .كانت أحوط

، ) عليـه الـسلام   (أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبـراهيم       : الخامس
الفـصل   إن: وقـالوا . يزيد عنه  الجوانب، فلا  ومقدار الفصل بينهما في سائر    
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يكـون الطـواف فـي       ذراع، فلابد أن لا     وعشرون ذراعا ونصف   ستّة بينهما
  .الأطراف زائدا على هذا المقدار جميع

 لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه؛ فلـو أدخلـه             ـ ١٢مسألة  
 بعـد   الطواف إعادة بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط     بطل؛ ولو أدخله في   

  .راجهبإخ  دوره  إتمام

 يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا         ـ ١٣مسألة  
يتجاوز هـذا الحـد، ولـو     بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريبا، فيجب أن لا     

تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.  

الخروج عن حائط البيت وأساسه؛ فلو مشى عليهما لم يجـز           : السادس
لحجر وجـب الجبـران وإعـادة       ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران ا       

بأس بوضع اليد على الجـدار عنـد الـشاذروان، والأولـى             ولا. ذاك الجزء 
  .تركه

  .أن يكون طوافه سبعة أشواط: السابع

الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولـو           قصد  لو ـ ١٤مسألة  
مد في  والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعا       . أتمه سبعا 

  .وجوب الإعادة

 لو تخيل استحباب شوط بعد الـسبعة الواجبـة فقـصد أن             ـ ١٥مسألة  
  .يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحب صح طوافه
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فـإن جـاوز النـصف فـالأقوى        :  لو نقص من طوافه سهوا     ـ ١٦مسألة  
وجوب إتمامـه، إلاّ أن يتخلّـل الفعـل الكثيـر فحينئـذٍ الأحـوط الإتمـام                 

  .يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة  عادة، وإن لموالإ

 ـ مـثلا   ـ لو لم يتذكّر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنـه   ـ ١٧مسألة 
نافه، ومع عدمه أو حرجيته تجـب       ئالإمكان الرجوع إلى مكّة لاست      يجب مع 

  .الاستنابة، والأحوط الإتمام ثم الإعادة

فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع       : ى سبعة سهوا   لو زاد عل   ـ ١٨مسألة  
وصح طوافه، ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقـصد             
القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبـل الـسعي             
وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني، وصلّى ركعتـين            

  .فريضةبعد السعي لغير ال

عذر،وكـذا المفـروض     الطواف المستحب بـلا     يجوز قطع  ـ ١٩مسألة  
والأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجـوع إلـى أن تفـوت             . الأقوى على

  .الموالاة العرفية

 حتّـى مثـل الفـصل    ـ لو قطع طوافه ولم يـأت بالمنـافي    ـ ٢٠مسألة 
عد تمام الـشوط   أتمه وصح طوافه؛ ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بـالطويل  

  .الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته

:  لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيـار            ـ ٢١مسألة  
  .فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمه بعد رفع العذر وصح، وإلاّ أعاده
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  لو شك بعد الطواف والانـصراف فـي زيـادة الأشـواط لا     ـ ٢٢مسألة  
 ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا         .يعتني به وبنى على الصحة    

ولو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مـع             . يترك الاحتياط 
فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتّى إذا حدث قبـل الانـصراف               

  .بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة

اد علـى   لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّـه ز   ـ ٢٣مسألة  
ولو شك قبل الوصول في أن مـا بيـده الـسابع أو             . طوافه بنى على الصحة   

ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّـه الـسابع أو   .  بطلـ مثلا  ـالثامن  
  .السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه

والأحـوط  .  كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتنـي بـشكّه          ـ ٢٤مسألة  
والظن في عدد الأشواط فـي حكـم        . ص وثيق لحفظ الأشواط   استنابة شخ 

الشك.  

 لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به            ـ ٢٥مسألة  
ولو علم نقصان طوافه قطع وأتم ما نقص، ورجع وأتم مـا            . ثم أعاد السعي  

بقي من السعي وصح، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ مـن    
  .وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر. أربعة أشواط

 التكلّم والضحك وإنشاد الـشعر لا تـضر بطوافـه، لكنّهـا             ـ ٢٦مسألة  
  .ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكر اللّه تعالى. مكروهة

يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القـدام،            لا ـ ٢٧مسألة  
وجـاز قطـع    . قب بـصفحة وجهـه    بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والع      
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الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه؛ كما جاز الجلوس والاستلقاء بينـه           
  .يضر بالموالاة العرفية، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة بمقدار لا
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وتجب المبـادرة إليهـا     .  يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له      ـ ١مسألة  
ويجـوز فيهمـا الإتيـان بكـلّ        . وكيفيتها كصلاة الصبح  . طبعده على الأحو  
 وجـاز . الثانية الجحـد   التوحيد وفي  الاُولى  ويستحب في. سورة إلاّ العزائم 

  .والإخفات بالقراءة الإجهار

ولا يبعـد اعتبـار     . الشك في عدد الركعات موجب للبطلان      ـ ۲مسألة  
  .كاموهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأح. الظن فيه

) عليـه الـسلام   ( إبـراهيم   الصلاة عنـد مقـام      يجب أن تكون   ـ ۳مسألة  
بحيـث   كونها خلفه، وكلّما قـرب إليـه أفـضل، لكـن لا            وجوبا والأحوط

ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليـسار؛           . يزاحم الناس 
مـع  ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجـانبين والخلـف، و             

التساوي يختار الخلف؛ ولو كان الطرفان أقرب مـن الخلـف لكـن خـرج               
يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان       الجميع عن صدق كونها عنده لا     

والأحوط إعـادة الـصلاة     . صلاة اُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية       
  .مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي

ولـو تـذكّر    .  لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام         ـ ٤مسألة  
     السعي من حيث قطعه وصـح أتم ولـو تـذكّر   . بين السعي رجع وصلّى ثم

ولـو تـذكّر فـي محـلّ     . تجب إعادتها بعدها بعد الأعمال المترتّبة عليها لا 
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بلدا آخـر،  يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان        
والجاهـل بـالحكم بحكـم      . ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كـان سـهلا         

  .الناسي في جميع الأحكام

 لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولـده الأكبـر             ـ ٥مسألة  
  .القضاء

 لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يـتمكّن مـن الـتعلّم          ـ ٦مسألة  
والأحـوط  . لقينـه فـالأحوط ذلـك     ولو أمكـن ت   . صلّى بما أمكنه وصحت   

  .يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب الاقتداء بشخص عادل، لكن لا
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  ويجـب . الصفا والمروة  الطواف السعي بين    يجب بعد ركعتي   ـ ١مسألة  
. يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط،ومنها إليه شوط آخـر             أن

عكس بطل، وتجب الإعادة أينما      المروة، ولو ويجب البدأة بالصفا والختم ب    
  .تذكّر ولو بين السعي

  مـن  جزء  أول من الابتداء بالسعي الأحوط أن يكون يجب على  ـ ۲مسألة  
الخـتم    ويجـب . كفى  الجبل وشرع   الدرج في   صعد إلى بعض   الصفا؛ فلو 

ويجـوز الـسعي    . بأول جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الـدرج         
  .وراكبا، والأفضل المشيماشيا 

يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة فـي            لا ـ ۳مسألة  
  .السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث
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 يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته؛ فلو قدمه على           ـ ٤مسألة  
  .الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم

 من الطريق المتعـارف، فـلا يجـوز          يجب أن يكون السعي    ـ ٥مسألة  
نعم، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانيـة لـو فـرض    . الانحراف الفاحش 

والأحـوط  . فوقهمـا أو تحتهمـا     حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلـين لا       
  .اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين

 ستقبال إليهما،  يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الا         ـ ٦مسألة  
يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين؛ لكن يجوز الميل بـصفحة             فلا

وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف؛ كما يجوز الجلوس والنـوم علـى              
  .الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر

 يجوز تـأخير الـسعي عـن الطـواف وصـلاته للاسـتراحة              ـ ٧مسألة  
. عذر حتّى إلى الليل؛ والأحوط عدم التأخير إلـى الليـل           الحر بلا  وتخفيف

  .ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر

.  السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها من القـصد وخلوصـه            ـ ٨مسألة  
وهو ركن، وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مر.  

 سعيه، والأولـى قطعـه       لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح        ـ ٩مسألة  
ولو نقصه وجـب الإتمـام      . يبعد جواز تتميمه سبعا    من حيث تذكّر وإن لا    

ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجـب، ولـو لـم              . أينما تذكّر 
ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يـأت         . يمكنه أو كان شاقّا استناب    
  .بالسعي فالأحوط الاستيناف
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أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمـام الـسعي سـهوا بتخيـل          لو   ـ ١٠مسألة  
الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقـرة علـى             
الأحوط؛ بل لو قصّر قبل تمام السعي سهوا وفعل ذلك فـالأحوط الإتمـام              

والأحوط إلحاق السعي فـي غيـر عمـرة التمتّـع بـه فيهـا فـي                 . والكفّارة
  .الصورتين

 لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني علـى            ـ ١١مسألة  
ولـو شـك فـي      . وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عـن العمـل          . الصحة

النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحة إشـكال، فـالأحوط            
ولو شك بعد الفراغ أو بعـد كـلّ شـوط فـي             . إتمام ما احتمل من النقص    

وكذا لو شك في صحة جزء مـن الـشوط          .  بنى على الصحة   صحة ما فعل  
بعد المضي.  

 مـثلا  ـ لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع  ـ ١٢مسألة 
 ـ مـثلا   ـولو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ  .  بنى على الصحةـ

أن مـا   شك فـي     احتمال النقيصة؛ وكذا لو    بطل سعيه؛ وكذا في أشباهه من     
  .أكثر قبل تمام الدور بيده سبع أو

ولو .  لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان          ـ ١٣مسألة  
يبعـد البنـاء عليـه       شك بعد اليوم الّذي أتى بالطواف في إتيان الـسعي لا          
  .أيضا، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير
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د السعي التقصير، أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر           يجب بع  ـ ١مسألة  
. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقـصّ الظفـر       . الرأس أو الشارب أو اللحية    

  .ولا يكفي حلق الرأس فضلا عن اللحية

التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها؛ فلو أخلّ بهـا بطـل             ـ ۲مسألة  
  .إحرامه إلاّ مع الجبران

لتقصير عمدا وأحرم بالحج بطلت عمرته، والظـاهر     لو ترك ا   ـ ۳مسألة  
            ه أن يأتي بعمرة مفردة وحجه إفرادا، والأحوط بعد إتمام حجصيرورة حج

ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحت عمرته؛ ويـستحب           . من قابل 
  .الفدية بشاة، بل هي أحوط

  .ى النساء يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّـ ٤مسألة 

 ليس في عمرة التمتّع طواف النـساء؛ ولـو أتـى بـه رجـاءً                ـ ٥مسألة  
  .مانع منه واحتياطا لا
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 يجب بعد العمرة الإحرام بالحج والوقـوف بعرفـات بقـصد            ـ١مسألة  
والأحوط كونه من زوال يوم عرفـة إلـى الغـروب           . القربة كسائر العبادات  

بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع        التأخيرد جواز   يبع ولا. الشرعي 
  .ولا يجوز التأخير إلى العصر. بينهما، والأحوط عدم التأخير
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 المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، مـن           ـ ٢مسألة  
نعم، لو كان في تمام الوقت      . غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه      

  .ه بطل وقوفهنائما أو مغمى علي

 الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مـسمى الوقـوف           ـ ٣مسألة  
ولو دقيقة أو دقيقتين؛ فلو ترك الوقوف حتّى مـسماه عمـدا بطـل حجـه،                

  .ولكن لو وقف بقدر المسمى وترك الباقي عمدا صح حجه وإن أثم

 لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخـرج مـن             ـ ٤مسألة  
ودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّـه فـي أي مكـان شـاء،                حد

ولو لم يتمكّن من البدنة صـام ثمانيـة         . والأحوط الأولى أن يكون في مكّة     
ولو نفر سهوا وتذكّر بعده     . عشر يوما، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء       

 والجاهل  .كفّارة عليه وإن كان أحوط     يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا      
  .ء عليه ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شي. بالحكم كالناسي

 لو نفر قبل الغروب عمدا وندم ورجع ووقف إلى الغـروب            ـ ٥مسألة  
  .أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه

 ـ لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلـى الغـروب لعـذر     ـ ٦مسألة 
 كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو ـ وضيق الوقت ونحوهما  كالنسيان

ولو ترك الاضـطراري عمـدا      . كان قليلا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات     
ولـو تـرك الاختيـاري      . وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر       

والاضطراري لعذر كفى في صحة حجه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر          
  .حرام كما يأتيال
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 لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكـم بـه   ـ ٧مسألة  
فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف          : ولم يثبت عندنا  

وجب، وإلاّ وجبت التبعية عنهم، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقـع،         
 تجوز المخالفة، بل فـي صـحة        ولا. يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة     بل لا 

الحج مع مخالفة التقية إشكال؛ ولما كان اُفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا            
  .سيما اُفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادرا
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يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر مـن يـوم العيـد إلـى طلـوع                
والأحوط وجوب الوقوف فيه    . عبادة يجب فيه النية بشرائطها    وهو  . الشمس

                ة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلـى طلـوع الفجـر، ثـمبالني
ويستحب الإفاضة مـن المـشعر قبـل طلـوع          . ينوي الوقوف بين الطلوعين   

الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسر، ولو جـاوزه عـصى ولا كفّـارة               
. وط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسر          عليه، والأح 

والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلـوع الـشمس بمقـدار صـدق               
الطلـوعين    مسمى الوقوف ولو دقيقةً أو دقيقتين؛ فلو تـرك الوقـوف بـين            

  .مطلقا بطل حجه بتفصيل يأتي

ف مقدار منهـا    العيد بعد وقو    يجوز الإفاضة من المشعر ليلة     ـ ١مسألة  
للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عـذر كـالخوف والمـرض،             

ينفـروا   يتـرك أن لا    والأحوط الّذي لا  . ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم    
  .قبل نصف الليل؛ فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين
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رجع إلـى   من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم ي        ـ ٢مسألة  
طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلـى             
طلوع الفجر صح حجه على المشهور، وعليه شاة؛ لكن الأحـوط خلافـه،             

  .فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط

 من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعـذر           ـ ٣مسألة  
 بعرفات فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يـوم العيـد             وأدرك الوقوف 

  .إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صح حجه

وقتـا  :  قد ظهر مما مـر أن لوقـوف المـشعر ثلاثـة أوقـات       ـ ٤مسألة  
أحدهما ليلة العيد لمن له     : اختياريا وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين     

ن يوم العيـد إلـى الـزوال كـذلك؛ وأن           عذر، والثاني من طلوع الشمس م     
            ،ا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعيلوقوف عرفات وقتا اختياري

فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد المـوقفين      . واضطراريا هو ليلة العيد للمعذور    
 ـ اختيارا أو اضطراريا، فردا وتركيبا، عمدا أو جهلا أو نـسيانا   ـأو كليهما  
  :نذكر ما هو مورد الابتلاءأقسام كثيرة، 

  .إدراك اختياريهما، فلا إشكال في صحة حجه من هذه الناحية: الأول

عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهمـا، فـلا إشـكال فـي            : الثاني
بطلانه، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفـردة مـع             

عدول إليها، والأحوط لمن كـان معـه        إحرامه الّذي للحج، والأولى قصد ال     
يجـب عليـه     ولو كان عدم الإدراك من غيـر تقـصير لا         . الهدي أن يذبحه  

الحج، إلاّ مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل؛ وإن كـان عـن تقـصير               
  .يستقر عليه الحج، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها
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لنهاري؛ فـإن تـرك     درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر ا      : الثالث
المشعر عمدا بطل، وإلاّ صح اختياري.  

درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة؛ فإن تـرك اختيـاري           : الرابع
عرفة عمدا بطل، وإلاّ صح.  

درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فـإن تـرك           : الخامس
  .اختياري المشعر بعذر صح، وإلاّ بطل على الأحوط

درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي؛ فـإن كـان          : ادسالس
وغيـر  . صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الأقـوى           

                ـه، وإن تـرك اختيـاريعرفة عمـدا بطـل حج المعذور إن ترك اختياري
المشعر عمدا فكذلك على الأحوط، كما أن الأحوط ذلك في غيـر العمـد              

  .أيضا

ك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليـومي؛ فـإن تـرك           در: السابع
            ة وإن كان الأحوط الحجدا بطل، وإلاّ فلا يبعد الصحين متعمأحد الاختياري

  .من قابل لو استطاع فيه

درك اختياري عرفة فقط؛ فإن ترك المشعر متعمدا بطل حجـه،           : الثامن
  .وإلا فكذلك على الأحوط

  .فة فقط، فالحج باطلدرك اضطراري عر: التاسع

درك اختياري المشعر فقط، فصح حجه إن لم يترك اختيـاري           : العاشر
  .عرفة متعمدا، وإلاّ بطل
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  .درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجه: الحادي عشر

درك اضطراريه الليلي فقط؛ فإن كان مـن اُولـي الأعـذار            : الثاني عشر 
  .ا صح على الأقوى، وإلاّ بطليترك وقوف عرفة متعمد  ولم
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  :وهي ثلاثة

والمعتبر صدق عنوانها، فـلا يـصح       . رمي جمرة العقبة بالحصى   : الأول
ويـشترط فيهـا أن تكـون مـن         . بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها     

الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بكرا لم يرم بها ولو فـي الـسنين                
يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغيـر         سابقة، وأن تكون مباحةً، فلا    ال

  .المشعر ويستحب أن تكون من.إذنه

ولو .  وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه          ـ ١مسألة  
ولو لم يتذكّر إلى بعده فـالأحوط الرمـي         . نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر     

  .من قابل ولو بالاستنابة

  :يجب في رمي الجمار اُمور ـ ۲ مسألة

  .النية الخالصة للّه تعالى كسائر العبادات: الأول

  .لم يجز  إلقاؤها بما يسمى رميا؛ فلو وضعها بيده على المرمى: الثاني

 والأحوط أن لا  . أن يكون الإلقاء بيده؛ فلا يجزي لو كان برجله        : الثالث
  .لجواز وإن لا يبعد اـ كالمقلاع ـيكون الرمي بآلة 
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  .وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل: الرابع

ناقصا فأتمه حركة غيره من      أن يكون وصولها برميه؛ فلو رمى     : الخامس
نعم، لو رمى فأصابت حجرا أو نحـوه وارتفعـت          . حيوان أو انسان لم يجز    
منه ووصلت المرمى صح.  

  .أن يكون العدد سبعة: السادس

لحصيات؛ فلو رمى دفعةً لا يحسب إلاّ واحدة ولو         أن يتلاحق ا  : السابع
وصلت على المرمى متعاقبةً؛ كما أنّه لو رماها متعاقبـةً صـح وإن وصـلت     

  .دفعةً

ولـو احتمـل   . لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها        ـ ۳مسألة  
ولو شك فـي صـدق      . يعتني به  أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا       

ولو شك في عدد الرمـي يجـب الرمـي          . يجز الاكتفاء بها   ها لم الحصاة علي 
 يجب   وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى       . حتّى يتيقّن كونه سبعا   
ولو شك بعد الذبح    . والظن في ما ذكر بحكم الشك     . الرمي إلى أن يتيقّن به    

 بعـد  ـولـو شـك قبلهمـا     . يعتني به أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا
 في عدد الرمي فـإن كـان فـي النقيـصة فـالأحوط الرجـوع       ـالانصراف  

ولو شك بعد الفراغ في الصحة بنى       . والإتمام؛ ولا يعتني بالشك في الزيادة     
  .عليها بعد حفظ العدد

يعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامـي الطهـارة مـن              لا ـ ٤مسألة  
  .الحدث أو الخبث



 ٨٩ 

ن غير المـتمكّن كالأطفـال والمرضـى         يستناب في الرمي ع    ـ ٥مسألة  
ويستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمـى         . والمغمى عليهم 

عليـه بعـد تماميـة     ولو صح المريض أو أفاق المغمى     . عنده، بل هو أحوط   
تجب الإعادة؛ ولو كان ذلك في الأثنـاء اسـتأنف مـن             الرمي من النائب لا   

  . إشكالرأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ

  . من كان معذورا في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليلـ ٦مسألة 

  . يجوز الرمي ماشيا وراكبا، والأول أفضلـ ٧مسألة 

: ويجب أن يكون إحـدى الـنعم الـثلاث        . الهدي: من الواجبات : الثاني
والأفـضل  . ولا يجوز سائر الحيوانـات    . والجاموس بقر . الإبل والبقر والغنم  

ولا يجزي واحـد عـن اثنـين أو الزيـادة بالاشـتراك حـال        .  ثم البقر  الإبل
الاختيار، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء، فالأحوط الـشركة والـصوم           

  .معا

  : يعتبر في الهدي اُمورـ ٨مسألة 

السن؛ فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفـي البقـر            : الأول
الثانية  الدخول في  الضأن وفي. كالبقر  والمعز .الأحوط الثالثة على  الدخول في 

  .الأحوط على

الصحة والـسلامة؛ فـلا يجـزي المـريض حتّـى الأقـرع علـى           : الثاني
  .الأحوط

  .أن لا يكون كبيرا جدا: الثالث



 ٩٠ 

أن يكون تام الأجزاء؛ فلا يكفي الناقص كالخصي، وهـو الّـذي      : الرابع
حـوط، ولا الخـصي فـي       اُخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأ      

أصــل الخلقــة، ولا مقطــوع الــذنب ولا الاُذن؛ ولا يكــون قرنــه الــداخل 
يكون له   ولا يبعد الاجتزاء بما لا    . بأس بما كسر قرنه الخارج     مكسورا، ولا 

ولو كـان عمـاه أو عرجـه        . اُذن ولا قرن في أصل خلقته، والأحوط خلافه       
ولا . اضح على الأحـوط   يكفي على الأقوى؛ وكذا لو كان غير و        واضحا لا 

بأس بشقاق الاُذن وثقبه؛ والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أن الأحوط عـدم           
  .الاجتزاء بما ابيضّت عينه

ويكفـي وجـود الـشحم علـى ظهـره؛          . أن لا يكون مهـزولا    : الخامس
  .يكون مهزولا عرفا والأحوط أن لا

كـان  يبعـد الاجتـزاء بـه وإن          لو لم يوجد غير الخـصي لا       ـ ٩مسألة  
الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة من هذا العام، وإن لم يتيـسر               

ولو وجـد النـاقص غيـر       . ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم       
الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة، وإن لم يمكـن   

  . وبين الصومففي العام القابل، والاحتياط التام الجمع بينهما

نعم، لو .  لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر   ـ ١٠مسألة  
ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن      . تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي     

ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبـح  . بقصد القربة فتبين سمنه يكفي 
قد الهـزال وذبـح جهـلا       ولو اعت . يكفي برجاء الإطاعة لا   من غير مبالاة لا   

ولـو اعتقـد الـنقص فـذبح        . بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة     
  .جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية



 ٩١ 

 الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة؛ والأحـوط           ـ ١١مسألة  
ولو أخّر لعذر أو لغيره فـالأحوط الـذبح أيـام           . عدم التأخير من يوم العيد    

. وهو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها   . لتشريق، وإلاّ ففي بقية ذي الحجة     ا
ويعتبـر  . ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نية المنوب عنه أيـضا          

يخلـو مـن قـوة؛ وكـذا فـي ذبـح        كون النائب شيعيا على الأحوط، بل لا 
  .الكفّارات

يعتنـي   عا للشرائط أولا لا    لو شك بعد الذبح في كونه جام       ـ ١٢مسألة  
ولو شـك فـي أن النائـب        . يعتني به  شك في صحة عمل النائب لا      ولو. به

       ولو عمل النائب على خلاف     . ذبح أولا يجب العلم بإتيانه، ولا يكفي الظن
ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامدا عالما ضـمن ويجـب           

من غير عمد فـإن أخـذ للعمـل اُجـرةً           الإعادة؛ فإن فعل جهلا أو نسيانا و      
  .ضمن أيضا، وإن تبرع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة

 يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه،          ـ ١٣مسألة  
  .يجب ء منه وإن لا والأحوط أكل شي. ويهدي ثلثه

ولا قيمته عنـده  يكون هو   بأن لاـ لو لم يقدر على الهدي  ـ ١٤مسألة 
  . يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد الرجوع منهـ

 لو كان قادرا على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان لـه مـا              ـ ١٥مسألة  
 وجب الاقتراض ـ أي كان واجدا لما يؤدي به وقت الأداء  ـبإزاء القرض  

اجته ويتمكّن من بيعـه     ولو كان عنده من مؤن السفر زائدا على ح        . والهدي
ولو باع لباسه   . ولا يجب بيع لباسه كائنا ما كان      . بلا مشقّة وجب بيعه لذلك    

  .الزائد وجب شراء الهدي؛ والأحوط الصوم مع ذلك



 ٩٢ 

يجب عليه الكسب لثمن الهدي؛ ولو اكتسب وحصل له           لا ـ ١٦مسألة  
  .ثمنه يجب شراؤه

والأحـوط  . حجـة  يجب وقوع صوم ثلاثة أيام فـي ذي ال         ـ ١٧مسألة  
وجوبا أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولا يتقدم عليـه، ويجـب التـوالي               

ولو لم  . ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولا يجوز قبله         . فيها
يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالـث إلـى بعـد               

 التـشريق أي الحـادي عـشر        رجوعه من منى؛ والأحوط أن يكون بعد أيام       
  .والثاني عشر والثالث عشر

 يجوز صيام الثلاثة في أيام التـشريق فـي منـى؛ بـل لا            لا ـ ١٨مسألة  
              ام التشريق في منى مطلقا، سواء في ذلك الآتي بـالحجيجوز الصوم في أي

  .وغيره

 الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيـام           ـ ١٩مسألة  
 بعد الرجوع من منى، وكان أولها يوم النفر أي اليوم الثالـث عـشر،               متوالية

  .وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب

 لو لم يصم اليوم الثامن أيضا أخّر الصيام إلى بعد الرجوع            ـ ٢٠مسألة  
ويجوز لمن لم يصم الثـامن الـصوم فـي ذي           . من منى فصام ثلاثة متوالية    
 إلى آخره وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعـد أيـام            الحجة، وهو موسع له   

  .التشريق

ولا يجب قصد الإقامـة فـي       .  يجوز صوم الثلاثة في السفر     ـ ٢١مسألة  
ولـو  . الطريق المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في       مكّة للصيام، بل مع عدم    



 ٩٣ 

 يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه فـي              لم
  .منى، ولا يفيده الصوم

يجب عليه الهـدي؛      لو صام الثلاثة ثم تمكّن من الهدي لا        ـ ٢٢مسألة  
  .ولو تمكّن في أثنائها يجب

 يجب صوم سبعة أيـام بعـد الرجـوع مـن سـفر الحـج،                ـ ٢٣مسألة  
نعم، لو  . والأحوط كونها متوالية؛ ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق          

في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامـة،            كان بناؤه الإقامة    
ولو . بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه             

يجوز صيامها ولو مـضى     أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لا          
يجب أن يكون الصيام في بلده؛ فلـو رجـع إلـى             نعم، لا . المقدار المتقدم 

  .جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامهابلده 

 من قصد الإقامة في مكّة هـذه الأيـام مـع وسـائل النقـل                ـ ٢٤مسألة  
الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصـول معهـا إلـى              

يترك الاحتياط بعـدم الجمـع بـين         وطنه وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا      
  .الثلاثة والسبعة

لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام فـي مكّـة ورجـع إلـى                ـ ٢٥مسألة  
فإن بقي شهر ذي الحجة صام فيه في محلّه لكن يفصل بينهـا وبـين               : محلّه

  .السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى ولو بالاستنابة

 لو تمكّن من الصوم ولم يـصم حتّـى مـات يقـضي عنـه          ـ ٢٦مسألة  
  .ضاء السبعة أيضاالثلاثة وليه، والأحوط ق



 ٩٤ 

  .التقصير: الثالث من واجبات منى

 يجب بعد الـذبح الحلـق أو التقـصير ويتخيـر بينهمـا إلاّ               ـ ٢٧مسألة  
  :طوائف

  .النساء، فإن عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن: الاُولى

الصرورة، أي الّذي كان أول حجـه، فـإن عليـه الحلـق علـى               : الثانية
  .الأحوط

ء لزج كعسل أو صمغ لـدفع        الملبد، وهو الّذي ألزق شعره بشي     : لثالثةا
  .القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط

من عقص شعره، أي جمعه ولفّه وعقده، فعليـه الحلـق علـى             : الرابعة
الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكـن مـن إحـدى الثلاثـة         : الخامسة. الأحوط

  . جمع بينه وبين الحلق على الأحوطالأخيرة يجب عليه التقصير، وإلاّ

ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلـة          يكفي في التقصير قصّ شي     ـ ٢٨مسألة  
والأحـوط لمـن عليـه      . والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيـضا       . شاء

. ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلـى الغيـر       . الحلق أن يحلق جميع رأسه    
والأولى نية الغير أيضا مع الإيكال      .  بنفسه ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي    

  .إليه

 لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار            ـ ٢٩مسألة  
ولو تخير من لا شعر له بينه وبـين  . الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق     



 ٩٥ 

ولو لم يكن له شعر حتّـى فـي الحاجـب ولا            . التقصير يتعين عليه التقصير   
  .إمرار الموسى على رأسهظفر يكفي له 

وحلق اللحية لا   .  الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل       ـ ٣٠مسألة  
  .يجزي عن التقصير ولا الحلق

  الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يـوم العيـد وإن لا            ـ ٣١مسألة  
ومحلّهما منى؛ ولا يجوز اختيارا     . يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق      

ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، مـن غيـر فـرق بـين                . في غيره 
العالم والجاهل والناسي وغيره؛ ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قـصّر فـي              

  .ويستحب دفنه مكان خيمته. مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن

 الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي؛       ـ ٣٢مسألة  
ولا يبعـد إلحـاق    . تجـب الإعـادة لتحـصيله      رتيب سـهوا لا   فلو خالف الت  

ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحـصيله مـع          . الجاهل بالحكم بالساهي  
  .الإمكان

 يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقـصير أو الحلـق؛            ـ ٣٣مسألة  
فلو قدمهما عمدا يجب أن يرجـع ويقـصّر أو يحلـق ثـم يعيـد الطـواف                  

ولا كفّـارة فـي     . وكذا لو قدم الطواف عمدا    . ليه شاة والصلاة والسعي، وع  
ولـو قـدمهما جهـلا    . تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيـب   

  .بالحكم أو نسيانا وسهوا فكذلك إلاّ في الكفّارة، فإنّها ليست عليه



 ٩٦ 

 لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعـادة            ـ ٣٤مسألة  
و كان عليه الحلـق عينـا يمـر الموسـى علـى رأسـه               ول. لتحصيل الترتيب 

  .احتياطا

 يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما           ـ ٣٥مسألة  
نعـم،  . حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب؛ ولا يبعد حلّية الـصيد أيـضا          

  .يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه
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طواف الحج، وركعتـاه، والـسعي بـين الـصفا والمـروة،            : وهو خمسة 
  .وطواف النساء، وركعتاه

 كيفية الطواف والصلاة والسعي كطـواف العمـرة وركعتيـه           ـ ١مسألة  
  .والسعي فيها بعينها إلاّ في النية، فتجب هاهنا نية ما يأتي به

 الرجـوع  ـ منـى    بعد الفراغ عن أعمالـيجوز بل يستحب   ـ ۲مسألة 
ويجوز التأخير إلى اليـوم الحـادي       . يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة     

عشر؛ ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّـى آخـر يـوم                
  .منه

يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمـة علـى الوقـوف            لا ـ ٣مسألة  
  :تقديم لطوائفويجوز ال. بعرفات والمشعر ومناسك منى اختيارا



 ٩٧ 

النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع          : الاُولى
  ٢)١.(تتمكّن من البقاء إلى الطهر ولم

الرجال والنساء إذا عجزوا عـن الطـواف بعـد الرجـوع لكثـرة              : الثانية
  .الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة

ع للازدحام أو خافوا    المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجو      : الثالثة
  .منه

  .من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة: الرابعة

 كمـا  ـ لو انكشف الخلاف في ما عدا الأخيرة من الطوائف  ـ ٤مسألة 
يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكـن الازدحـام بمـا               لو لم 

وأمـا الطائفـة    . ن أحوط تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كا       لا ـيخاف منه 
الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمـال             
المتقدمة، وإلاّ فلا يجزيهم، كمن اعتقد أن الـسيل يمنعـه أو أنّـه يحـبس                

  .فانكشف خلافه

  : مواطن التحلّل ثلاثةـ ٥مسألة 

 الطيب والنساء   ء إلاّ  عقيب الحلق أو التقصير؛ فيحلّ من كلّ شي       : الأول
  .والصيد ظاهرا وإن حرم لاحترام الحرم

  .بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب: الثاني

                                                 
  .»ولم يتمكّن«: ح هكذا في جميع الطبعات، لكن الظاهر أن الصحي2
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  .بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء: الثالث

 كالطوائف المتقدمـة  ـ من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر  ـ ٦مسألة 
ا تحلّ المحرمات جميعا له بعد التقـصير        يحلّ له الطيب والنساء، وإنّم      لا ـ

  .والحلق

يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعم النـساء والخنثـى            لا ـ ٧مسألة  
والخصي والطفل المميز؛ فلو تركه واحد مـنهم لـم يحـلّ لـه النـساء ولا                 
الرجال لو كان امراة؛ بل لو أحرم الطفل غيـر المميـز وليـه يجـب علـى                   

  .طواف النساء حتّى يحلّ له النساءالأحوط أن يطوف به 

 طواف النساء وركعتاه واجبان، وليـسا ركنـا؛ فلـو تركهمـا             ـ ٨مسألة  
تحلّ له النساء؛ بل الأحوط عدم حلّ العقـد          يبطل الحج به وإن لا      عمدا لم 

  .والخطبة والشهادة على العقد له

 يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صـلاته           لا ـ ٩مسألة  
اختيارا، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا علـى الـسعي اختيـارا؛ فلـو               

  .خالف الترتيب أعاد بما يوجبه على الأحوط

 يجوز تقديم طواف النساء علـى الـسعي عنـد الـضرورة،             ـ ١٠مسألة  
عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلـى الطهـر، لكـن الأحـوط               كالخوف

جهلا بالحكم صح سعيه وطوافـه       ليه سهوا أو  ولو قدمه ع  . الاستنابة لإتيانه 
  .الطواف إعادة الأحوط  كان  وإن

فـإن تمكّـن    :  لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده        ـ ١١مسألة  
  .مشقّة يجب، وإلاّ استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان من الرجوع بلا
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ف  لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طوا   ـ ١٢مسألة  
. النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه فـي مكّـة             

والأحوط . ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف      . والأحوط نحر الإبل  
  .إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب

 لو ترك طواف العمرة أو الزيـارة جهـلا بـالحكم ورجـع              ـ ١٣مسألة  
  . عليه بدنة وإعادة الحجيجب 
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 إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منـى للمبيـت             ـ ١مسألة  
والواجب من الغروب إلـى نـصف       . بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة     

  .الليل

  : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائفـ ٢مسألة 

والأحـوط لمـن    . الصيد في إحرامه للحج أو العمـرة      من لم يتّق    : منهم
 ـولو لم يتّق غيرهما من محرمـات الـصيد    . أخذ الصيد ولم يقتله المبيت

  . لم يجبـكأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها 

 أو ، دبـراً من لم يتّق النساء في إحرامه للحـج أو العمـرة وطءاً           : ومنهم
 يجـب فـي غيـر الـوطء كالتقبيـل واللمـس             ولا.  له أو أجنبيـةً    ، أهلاً قبلاً

  .ونحوهما

من لم يفض من منى يوم الثاني عـشر وأدرك غـروب الثالـث              : ومنهم
  .عشر
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يجب المبيـت فـي منـى فـي الليـالي المـذكورة علـى                 لا ـ ٣مسألة  
  :أشخاص

  .المرضى والممرضين لهم، بل كلّ من له عذر يشق معه البيتوتة: الأول

  .ه المعتد به من الضياع أو السرقة في مكّةمن خاف على مال: الثاني

  .الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل: الثالث

  .أهل سقاية الحاج بمكّة: الرابع

من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرهـا إلاّ      : الخامس
. الضروريات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضـوء وغيرهـا         

يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّـة حتّـى بـين                لاو
  .الأحوط طريقها إلى منى على

 من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر يجب عليه الرجـوع              ـ ٤مسألة  
  .قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط

  . البيتوتة من العبادات، تجب فيها النية بشرائطهاـ ٥مسألة 

المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكـلّ ليلـة شـاة،             من ترك  ـ ٦مسألة  
جـاهلا أو ناسـيا؛ بـل تجـب الكفّـارة علـى الأشـخاص            متعمدا كـان أو   

المعدودين في المسألة الثالثة إلاّ الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع           
  .مبني على الاحتياط
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ط الهـدي،   يعتبر في الشاة في الكفّـارة المـذكورة شـرائ           لا ـ ٧مسألة  
  .لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه  وليس

فإن كان مقدارا مـن     :  من لم يكن تمام الليل في خارج منى        ـ ٨مسألة  
أول الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليـه، وإن خـرج                
  .هقبل نصفه أو كان مقدارا من أول الليل خارجا فالأحوط لزوم الكفّارة علي

يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعـد الـزوال           من جاز له النفر    ـ ٩مسألة  
يوم الثالث عشر جاز له ذلك فـي أي وقـت منـه              ولا يجوز قبله، ومن نفر    

  .شاء
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أي الجمـرة الاُولـى والوسـطى    ـ يجب رمي الجمار الثلاث  ـ ١مسألة 
جب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن  في نهار الليالي الّتي ي  ـوالعقبة

  .يجب عليه مبيت ليله؛ فلو تركه صح حجه ولو كان عن عمد وإن أثم معه

ويعتبـر  . يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حـصيات          ـ ۲مسألة  
  .فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق

طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز فـي        وقت الرمي من     ـ ۳مسألة  
 أو كـان  ـ من خـوف أو مـرض أو علّـة     ـولو كان له عذر  . الليل اختيارا

  .راعيا جاز في ليل يومه أو الليل الآتي

 يجب الترتيب، بأن يبتدئ بالجمرة الاُولى ثم الوسـطى ثـم            ـ ٤مسألة  
  .ترتيبالعقبة؛ فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل ال



 ١٠٢ 

الوسطى بأربع   الجمرة الاُولى بأربع حصيات ثم رمى       لو رمى  ـ ٥مسألة  
ثم اشتغل بالعقبة صح، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء، لكـن الأحـوط              

وكذا جاز رمـي المتقدمـة بـأربع ثـم إتيـان            . لمن فعل ذلك عمدا الإعادة    
  .المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات

ولو نسي مـن    .  لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر         ـ ٦مسألة  
ويجب تقديم القضاء   . وكذا لو ترك عمدا   . يومين قضاهما في اليوم الثالث    

على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً؛ فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يـوم              
. الثاني عشر أولا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عـشر ثـم الثـاني عـشر               

يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمـار وفـي              : وبالجملة
 وتذكّر فـي اليـوم الآخـر        ـمثلاـبعضها؛ فلو ترك بعضها كالجمرة الاُولى       

أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبةً ثم بوظيفة اليوم؛ بـل الأحـوط فـي مـا إذا                 
 ـ          رمى ر أن يقـدم    الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكّر في اليـوم الآخ

  .القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره

 لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد حتّى            ـ ٧مسألة  
  .يحصل الترتيب، ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر

فإن تذكّر في أيام    :  لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة       ـ ٨مسألة  
ستنابة مع عدمه؛ ولو تذكّر بعدها أو التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والا   

أخّر عمدا إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابـل             
ولو نسي رمي الجمـار الـثلاث       . في الأيام الّتي فات منه إما بنفسه أو بنائبه        

وحكم . حتّى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة          
عض في جميع ما تقدم كنسيان الكلّ؛ بل حكم من أتى أقـلّ مـن               نسيان الب 
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سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعـضها حكـم نـسيان الكـلّ علـى                
  .الأحوط

 المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل         ـ ٩مسألة  
. يستنيب؛ ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الـولي أو غيـره              

والأولـى مـع    . المنـوب عنـه     اليأس من تمكّن   ط تأخير النائب إلى   والأحو
الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكـان وضـع الحـصى             

فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليـه           . على يده والرمي بها   
  .الإعادة لو استنابه مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط

  عـن رفـع عـذره لا   ـ مثلا  ـ غير المعذور كوليه   لو يئسـ ١٠مسألة 
يعتبـر   يجب استيذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لا      

  .ذلك

ولـو  . يعتني به   لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا         ـ ١١مسألة  
شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدمة أو صـحتها             

عتني به؛ كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى علـى                ي لا
ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة           . الصحة

المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر           
دمـة فـإن    ولو شك بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتق        . على الأحوط 

أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمها على الأحوط؛ بل وكذا لـو          
ولو شك في أنّه أتـى بـالأربع أو         . شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة      
  .أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقية



 ١٠٤ 

 لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيـان واحـد مـن الجمـار               ـ ١٢مسألة  
ولـو  .  الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قـضاء الجميـع         الثلاث جاز 

تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحـدها يجـب              
ولـو تـيقّن فـي    . إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد مـن الـثلاث        

يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبـة    الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا     
والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط        . م ما نقص  وتتمي
  .ناف العمل في جميعهائمنه است

 لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يـوم مـن              ـ ١٣مسألة  
غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب وإن احتمل             

  .خر الأيامجواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آ
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. من منعه العدو أو نحـوه عـن العمـرة أو الحـج    :  المصدود ـ ١مسألة  
  .من منعه المرض عن ذلك: والمحصور

من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام، ولو لـم يـتم              ـ ۲مسألة  
ولة أو  كعمال الدـبقي على إحرامه؛ فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه  

 عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صد عنه أو كـان  ـغيرهم  
ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه، بـأن                
يذبح في مكانه بقرةً أو شاةً أو ينحر إبلا؛ والأحوط قصد التحلّـل بـذلك،               

  .اءء حتّى النس وكذا الأحوط التقصير، فيحلّ له كلّ شي
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لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العـدو أو غيـره             ـ ۳مسألة  
يبعد ذلك لو منعـه   عن أعمال العمرة فحكمه ما مر، فيتحلّل بما ذكر، بل لا  

ولو حبسه ظالم أو حبس لأجـل الـدين الّـذي لـم             . من الطواف أو السعي   
  .يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدم

لإتيـان النـسك وطالبـه ظـالم مـا           دخول مكّة أو   لو أحرم ل   ـ ٤مسألة  
يتمكّن من أدائه يجب إلاّ أن يكون حرجا، ولو لم يتمكّن أو كـان حرجـا                

  .عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود

 لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صد عنه وكانت له مؤونـة               ـ ٥مسألة  
 فـات منـه     الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحج، فـإن          

ولو خاف في المفروض عـدم      . الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل     
إدراك الحج لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لابد من الإدامة، ويتحلّـل بعـد              

  .حصول الفوت بعمل العمرة المفردة

 يـدرك لأجلـه الوقـوفين، لا        يتحقّق الصد عن الحج بأن لا      ـ ٦مسألة  
طراريهما؛ بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوتـه          اختياريهما ولا اض  

ولو عن غير علم وعمد؛ بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمـال               
نعم، لو أتى بجميع الأعمال     . يتمكّن من الاستنابة   منى ومكّة أو أحدهما ولم    

د، يتحقّق به الص ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا  
وصح حجه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يـتمكّن ففـي              

  .العام القابل



 ١٠٦ 

 المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج            ـ ٧مسألة  
مستطيعا في العام القابل يجـب عليـه الحـج؛ ولا يكفـي التحلّـل                 أو كان 

  .المذكور عن حجة الإسلام

  .د جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد المصدوـ ٨مسألة 

 من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض مـن الوصـول          ـ ٩مسألة  
والأحوط إرسال الهـدي أو ثمنـه       . إلى مكّة لو أراد التحلّل لابد من الهدي       

بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معـين وسـاعة               
ء إلاّ النساء؛ والأحـوط      لوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شي      معينة، فمع ب  

  .أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه

 لو أحرم بالحج ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصـول           ـ ١٠مسألة  
والأحـوط بعثـه أو     . إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهـدي        

ن يذبح يوم العيد بمنى؛ فإذا ذبح يتحلّل        بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أ      
  .ء إلاّ النساء من كلّ شي

 لو كان عليه حج واجب فحصر بمـرض لـم يتحلّـل مـن               ـ ١١مسألة  
النساء إلاّ أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل؛ ولو عجـز عـن               

ولـو كـان حجـه      . يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائـب        ذلك لا 
يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنهـا، والأحـوط            حبا لا مست

  .إتيانه بنفسه

 لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثـم بـان عـدم              ـ ١٢مسألة  
الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسـال الهـدي            



 ١٠٧ 

نـساء؛ والأحـوط لزومـا      أو ثمنه ويواعد ثانيا، ويجب عليه الاجتناب من ال        
  .الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث

  . يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدـ ١٣مسألة 

 لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال           ـ ١٤مسألة  
الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج؛ فإن كان محرما بالتمتّع وأدرك الأعمـال             

. إن ضاق الوقت عن الوقـوف بعرفـات بعـد العمـرة يحـج إفـرادا            فهو، و 
والأحوط نية العدول إلى الإفراد، ثم بعد الحـج يـأتي بـالعمرة المفـردة،               

ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياري         . ويجزيه عن حجة الإسلام   
والأحوط قـصد العـدول ويتحلّـل، ويـأتي       . المشعر تتبدل عمرته بالمفردة   

والمصدود كالمحصور فـي    . ج الواجب في القابل مع حصول الشرائط      بالح
  .ذلك

يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول والضعيف بالمريض   لا ـ ١٥مسألة  
في الأحكام المتقدمة؛ ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه على إحرامـه           

عليـه  إلى أن يفيق؛ فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب             
  .الحج مع حصول الشرائط في القابل

 الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبـل            ـ ١٦مسألة  
  .خروج الحاج إلى عرفات، وفي إحرام الحج يوم العيد

 

 


